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The impact of electronic consumer protection on the 

law of will to trade through social media  
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  الملخص
تھدف دراسة اثر حمایة المستھلك الالكتروني على قانون الارادة في     

) إلى بیان  web 2,0التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجیل الثاني للانترنت (
النظام القانوني الذي یحكم مسألة مدى دولیة العقود التي یبرمھا المستھلك في نظام 
التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لبیان القانون الواجب  التطبیق على 
العلاقة بین المستھلك والمھني الذي یتعامل معھ في حال استبعاد قانون الارادة ، وكذلك 

لمعیار المناسب للعقد الدولي المشوب بعنصر أجنبي ، ومن ثم بیان ضوابط تدویل بیان ا
ھذه العلاقة في ضوء المعاییر المقترحة في تحدید دولیة عقود الاستھلاك الالكترونیة من 
عدمھا ، وبیان موقف تشریعات الدول المقارنة بشان التجارة الإلكترونیة ، وكذلك بیان 

م بشان القانون واجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة  ٢٠٠٨موقف تنظیم روما لعام 
وبعض الاتفاقیات الدولیة، ذلك لتحقیق الحمایة الواجبة للمستھلك في ظل غیاب نصوص 
تشریعیة خاصة بحمایتھ . وخلصت الدراسة إلى أن بعض القوانین المقارنة لم تعالج 

تھلاك الإلكترونیة والمبرمة عبر مسألة تحدید القانون واجب التطبیق على عقود الاس
مواقع التواصل الاجتماعي ، لذا فان ھذه الدراسة  تدعو المشرع العراقي لمواجھة ھذا 

م من خلال وضع قواعد ٢٠١٠) لسنة ١النقص التشریعي في قانون حمایة المستھلك(
إسناد خاصة تتناسب وطبیعة العقود الاستھلاكیة المبرمة من خلال مواقع التواصل 
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لاجتماعي ذات الطابع الدولي وھي في الغالب بین طرفین غیر متوازیین من الناحیة ا
  القانونیة والاقتصادیة .

Summary 
 The study of the effect of electronic consumer protection on the 
law of will in commerce via social networking sites، the second 
generation of the Internet (web 2.0) aims to explain the legal system that 
governs the issue of the extent of international contracts concluded by the 
consumer in the system of trade via social media, in order to indicate the 
applicable law The relationship between the consumer and the 
professional who deals with him in the event that the will law is 
excluded, As well as an indication of the appropriate standard for an 
international contract tainted with a foreign element, and then a statement 
of internationalization of this relationship in light of the proposed criteria 
in determining whether or not international electronic consumption 
contracts, and the position of comparative countries, legislation on 
electronic commerce, as well as a statement of the position of the Rome 
organization for the year 2008 CE regarding the law is a duty Application 
to contractual obligations and some international agreements, and all of 
this to achieve protection for the consumer in the absence of legislative 
texts for its protection. Therefore, this study calls on the Iraqi legislator 
to confront this legislative deficiency in the Consumer Protection Law 
(1) for the year 2010 AD by setting special rules of attribution 
commensurate with the nature of consumer contracts concluded through 
social networking sites of an international nature and are mostly between 
two parties that are not parallel in legal and economic terms.  

  مقدمة البحث
دخل عالم التجارة ومنذ سنوات قلیل مرحلة جدیدة لم تكن معلومة من قبل ،     

تتمثل في أن ابرز سماتھا ھو ان التعامل التجاري أصبح یمارس على نطاق عالمي بین 
مختلف أرجاء الكرة الارضیة بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجیا وما 

المعلومات الإنترنت وبالخصوص مواقع التواصل الاجتماعي نجم عنھا من ظھور شبكة 
التي تمتاز بامكانیة التحاور والمشاركة  فأصبح بإستطاعة الافراد في المناطق غیر 
متقاربة في العالم التعامل مع الشركات التجاریة في مختلف الدول ، كما أصبح بإمكان 

وخدماتھم في كل مكان من التجار والمنتجین ومزودي الخدمات أن یعرضوا سلعھم 
المعمورة مما یتطلب اھتماما جدیدا لحمایة  المستھلكین المتعاملین عبر الوسیلة الجدیدة 

  .إذ لم یعد الاھتمام بھا ینحصر في نطاق محلي وإنما أصبح دولیة
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وعلیھ فان التجارة الإلكترونیة فرضت نفسھا على الواقع بإعتبارھا أحد أدوار العولمة 
یعیشھا المستھلكین والمجتمع  والتكنولوجیا الحدیث وصارت الیوم حقیقة الإقتصادیة

، فأتاحت العدید من المزایا بالنسبة لرجال الأعمال أو الشركات التجاریة في عملیة ككل
عرض السلع والخدمات بین العدید من الجھات دون لقاء مباشر فیما بینھم ، مما 

ستھلك الإلكتروني لأن ھذا الموضوع لھ تستدعي توسیع نطاق الحمایة الخاصة بالم
مساس مباشر بواقع الاشخاص وحیاتھم ویتعرض لمسائل یعیشونھا ویتفاعلون معھا 
ویبقي المستھلك ھو أساس العلاقات الإجتماعیة والإقتصادیة والإھتمام بھ على جمیع 

انیة رؤیة المستویات سواء قبل التعاقد أو بعد التعاقد أمر ضروري نظرا لكونھ یفتقد امك
    السلعة وتفحصھا ومدى ملائمتھا مع متطلباتھ الشخصیة .

ولا یمكن الحدیث عن تعاملات المستھلك الدولیة الإلكترونیة إلا من خلال   
التطرق لوسائل الاتصال الحدیثة التي تعدّ الأداة الرئیسة لإجراء تلك المعاملات ، وأھم 

الإلكتروني ، مواقع التواصل الاجتماعي  ھذه الوسائل : الإنترنت ، الحاسوب ، البرید
والصفحات المقامة علیھا  ونظراً لتنوع مواضیع التجارة الإلكترونیة ، فقد اقتصرنا في 
ھذه الدراسة على تناول موضوع محدد ، ھو القانون واجب التطبیق على عقد 

اثره على الاستھلاك الإلكتروني ذي الصفة الدولیة ومدى حمایة المستھلك الالكتروني و
قاعدة الاسناد(قانون الارادة) . إن موضوع ھذه الدراسة ذو صلة كبیرة بحیاتنا الیومیة ، 
وبشكل خاص الجانب الاقتصادي منھا  ذلك أن للاستھلاك واشباع الحاجات الشخصیة 
والعائلیة تعد مسالة أساسیاً في الحیاة الاقتصادیة  لما لھ من تأثیر على الحیاة الیومیة 

  المجتمع ، الأمر الذي تطلب منا العمل إلى دراسة ھذا الموضوع .  لأفراد
  اھمیة البحث:

تظھر أھمیة ھذه الدراسة الموسومة بأثر حمایة المستھلك الالكتروني على   
قانون الارادة المختار من قبل اطراف العلاقة القانونیة والمبرمة عبر مواقع التواصل 

قواعد القانونیة التقلیدیة لحمایة المستھلك (قانون الاجتماعي في معرفة مدى ملاءمة ال
الارادة ) نظراً للحیز الذي تشغلھ عقود الاستھلاك الإلكترونیة الدولیة سواء لشراء السلع 
أو الاستفادة من الخدمات ، ومن قبیل ذلك أھمیة اختیار المتعاقدین للقانون واجب 

حدھما یجھل عادة ھویة الشخص الآخر التطبیق في ھذا النوع من العقود ، لا سیما وان أ
الذي یتعاقد معھ ، نظراً لعدم التواجد المادي في مجلس عقد واحد فضلا عن اختلاف 

  المركزین القانونیین لطرفا ھذه العقود. 
  مشكلة البحث:

تتركز مشكلة البحث في بیان موقف المشرع العراقي من مسالة حمایة   
الحدیث التشریع الا وھو قانون حمایة المستھلك  المستھلك الالكتروني في ظل القانون

م ومدى النص لتحدید القانون الواجب التطبیق على عقود ٢٠١٠) لسنة ١العراقي رقم (
الاستھلاك بصورة عامة حیث ان ھذه العقود تكون في الغلب بین طرفین غیر متكافئین 

  لانترنت العالمیة . وتتم من خلال المواقع الالكترونیة الاجتماعیة ومن خلال شبكة ا
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  منھجیة البحث:
نتبع في دراسة اثر حمایة المستھلك الالكتروني على قانون الارادة المختار من   

قبل اطراف عقد الاستھلاك المبرم من خلال المواقع والصفحات التجاریة الاجتماعیة 
الاتفاقیات الدراسة المقارنة بین القانون العراقي كمحور اساس وبعض القوانین الداخلیة و

الدولیة بشان العقود الدولیة عامة وعقود الاستھلاك المبرمة عبر مواقع التواصل 
  الاجتماعي بصورة خاصة.

  خطة البحث:
من خلال ما تقدم سوف نقسم الموضوع الى مبحثین نتناول في الاول مفھوم   

ر مواقع المستھلك الالكتروني ومبررات حمایتھ واعمال قانون الارادة على التجارة عب
التواصل الاجتماع اما المبحث الثاني نوضح فیھ استبعاد القانون المختار من قبل 
الاطراف من خلال اعمال قانون محل اقامة المستھلك او تطبیق القانون الاصلح 

  للمستھلك باعتباره الطرف الضعیف والواجب حمایتھ وكالاتي :
ختار في التجارة عبر مواقع التواصل المبحث الاول: المستھلك الالكتروني والقانون الم

  الاجتماعي.
المبحث الثاني: استبعاد  القانون المختار في عقود الاستھلاك عبر مواقع التواصل 

  الاجتماعي .
المستھلك الالكتروني والقانون المختار في التجارة عبر مواقع : المبحث الأول

  التواصل الاجتماعي
صرفات القانونیة فھي التي تنشئھ، كما ھي الثابت ھو أن الإرادة تعد أساس الت

التي تحدد آثاره باعتبار أن إرادة الإنسان حرة بطبیعتھا، ولا یمكن أن یتقید الإنسان إلا 
. وعلى ھذا النحو یمكن للمتعاقدین (١)بإرادتھ وھو ما یعبر عنھ الفقھ بمبدأ سلطان الإرادة

كان ھذا القانون وطنیاً أو أجنبیاً، وعلیھ اختیار القانون الذي یحكم علاقاتھم الدولیة سواء 
تملك إرادة المتعاقدین وفق ھذا المنھج القدرة على الاختیار التنازعي للقانون الذي یحكم 

  .(٢)العقد الدولي ومن ضمنھا المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة
 ولكون مسألة حمایة المستھلك من المسائل المھمة التي اھتمت بھا القوانین

الداخلیة والدولیة، وذلك حین یكون إبرام العقد عبر الشبكة العالمیة بین مورد یتمیز 
بالمركز القانوني على المستھلك بحیث یفرض على الأخیر الشروط والقانون الذي 
یرغبھ الأول بما لھ من سیطرة على الخدمة التي یقدمھا المستھلك الذي یقدم على التعاقد 

  .(٣)أو العائلیة لتلبیة حاجاتھ الشخصیة
ولكون العقود التجاریة الدولیة المبرمة عبر شبكة الانترنت ومن خلال 
المواقع والصفحات التجاریة المنشأة على المواقع الاجتماعیة یفتقدھا التواجد المادیة 
لأطراف العقد فضلاً عن كون التنفیذ لھذه العقود قد یكون غیر مادي وإنما من خلال 

نیة كالبرامج والأفلام والنظم المعلوماتیة، فإن ھذه العقود قد یلحقھا الأجھزة الالكترو
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بعض الصعوبات في تحدید القانون الواجب التطبیق على أمثال ھذا النوع من العقود. لذا 
  سوف نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وعلى النحو الآتي:
  مواقع التواصل الاجتماعي. المطلب الأول: مفھوم المستھلك الالكتروني في التجارة عبر

  المطلب الثاني: مبررات حمایة المستھلك الالكتروني .
  المطلب الثاني: دولیة  عقود الاستھلاك عبر المواقع الاجتماعیة  وقانون الارادة.

مفھوم المستھلك الالكتروني  في التجارة عبر مواقع التواصل : المطلب الاول
  الاجتماعي

ك من المواضیع التي تثیر الكثیر من المشكلات فھي تعد مسألة حمایة المستھل
مواضیع معقدة وشائكة ذلك انھا من المسائل المتطورة والمتغیرة مع حاجات الفرد لذلك 
لا یمكن ضبطھا من ناحیة اولى ومن ناحیة ثانیة عدم وجود تكافئ بین طرفي العقد لذلك 

  لابد من وضع قواعد قانونیة بما تلائم ھذه المشكلات . 
وعلیھ یذھب بعض الفقھ الى انھ لیس ھناك في فن القانون طائفة مسماة بعقود 

بل ظھرت  تلك التسمیة لتجمع  contrats du consommateur)الاستھلاك (
العدید من انواع العقود المعروفة كعقد البیع ، والتورید، القرض وغیرھا وھذا التنوع 

ضوعھا تورید او تقدیم اشیاء منقولة او والتعدد یرجع الى تنوع العقود التي یكون مو
خدمات لفرد ھو المستھلك ذلك من اجل استخدامھ الشخصي او العائلي والذي لا صلة لھ 

  .)٤(بنشاطھ التجاري او المھني
وقد اتجھ الفقھ في تعریف المستھلك الى اتجاھین: أحدھما ضیق والاخر 

شخص الذي لأجل احتیاجاتھ المستھلك بأنھ: "ال (٥)واسع، فقد عرف الاتجاه الضیق
الشخصیة غیر المھنیة یصبح طرفاً في عقد التزود بالسلع والخدمات"، وھذا الاتجاه 
یؤدي الى انحسار القواعد الحمائیة التي تتضمنھا التشریعات الداخلیة في حمایة 

  المستھلك على الشخص الطبیعي دون سواه.
"كل شخص طبیعي أو معنوي فقد عرف المستھلك بأنھ:  (٦)اما الاتجاه الواسع

یتعاقد بقصد استھلاك مال أو استعمال خدمة"، وھذا الاتجاه یوسع من القواعد الحمائیة 
) من قانون حمایة ١/٥للمستھلكین، وھو ما اخذ بھ المشرع العراقي في المادة ( 

م حیث نصت على انھ  : ((المستھلك: الشخص ٢٠١٠) لسنة ١المستھلك العراقي رقم (
  او المعنوي الذي یتزود بسلعة أو خدمة بقصد الافادة منھا)). الطبیعي

أما التشریعات الداخلیة فقد أخذ المشرع المصري في قانون حمایة المستھلك 
، كما تبنى المشرع الفرنسي (٧)م بالمادة الأولى بالاتجاه الضیق٢٠٠٦) لسنة ٦٧رقم (

) الصادر عام ٢٣ون رقم () من القان٢٥للمفھوم الضیق للمستھلك وذلك في المادة (
م الخاص بحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، وكذلك قانون الاستھلاك ١٩٨٧

م ٢٠٠٠، وأیضاً أخذ التوجیھ الأوربي الصادر عام )٨(١٩٩٣الفرنسي الصادر عام 
. كما أخذ بھذا المبدأ )٩(المتعلق بالتجارة الالكترونیة بالاتجاه الضیق في تعریف المستھلك

م ٢٠٠٢) لعام ٢ع الاماراتي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونیة رقم (المشر
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كما عرفت المادة السادسة من  (١٠) لإمارة دبي بالاتجاه الضیق في تعریف المستھلك
م عقد الاستھلاك بأنھ: ((العقد المبرم بواسطة شخص طبیعي ٢٠٠٨تنظیم روما لعام 

. كما اخذ بھذا الاتجاه (١١) أو مھنتھ...))لغایات یمكن اعتبارھا خارج نطاق تجارتھ 
الضیق في تعریف المستھلك وذلك وفق لوائح بیع وتورید البضائع للمستھلكین لعام 

م المستھلك بأنھ " اي شخص طبیعي یروم الحصول على السلع ویتصرف خارج ٢٠٠٢
  .)١٢(تجارتھ او اعمالھ او مھنتھ"

یھات الاووبیة قد أخذت بالتعریف وعلیھ فإن غالبیة التشریعات الداخلیة والتوج
الضیق للمستھلك مما حصرت الحمایة القانونیة على الشخص الطبیعي في ھذه الحمایة " 
یجب ان یكون الشخص في الحصول على السلع الاستھلاكیة التي ھي نوع من السلع 

) ١٣(التي یتم الحصول علیھا للاستخدام الشخصي او المنزلي دون الاستخدام التجاري"

       .) ١٤(ما اخذ القضاء الفرنسي بالاتجاه الضیق في تحدید مفھوم المستھلكك

تعد مسألة حمایة المستھلك أحد أھم القضایا التي یھددھا مجتمع الانترنت 
والتجارة الالكترونیة، ذلك ان قیام المستھلك في ابرام العقود عبر المواقع الالكترونیة قد 

  .(١٥)الطبیعة العالمیة والانفتاحیة للشبكةیتعرض الى مخاطر كثیرة تعزى الى 
فضلاً عن ان ھذه  العقود تكون في الغالب لا یتوافر فیھا التوازن الاقتصادي 
والقانوني بین المستھلك والمورد ، وبالتالي من الممكن ان یؤدي ذلك الى قبول فرض 

الذي یذعن المورد لشروطھ التعاقدیة التي من الممكن أن تكون مجحفة بحق المستھلك و
  .(١٦)الأخیر لھذه الشروط لتلبیة احتیاجاتھ الشخصیة او العائلیة

والسؤال الذي یثار في ھذا المقام ھو، ما ھي مبررات حمایة المستھلك ؟ وما 
ھو أثر حمایة المستھلك على مبدأ قانون الإرادة ؟ وھل یمكن تطبیق القانون الاصلح 

  قة القانونیة ؟للمستھلك باعتباره الطرف الضعیف في العلا
  مبررات حمایة المستھلك في التعاقدات الالكترونیة: المطلب الثاني 

عملت التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة على نص قوانین خاصة بحمایة 
المستھلك على أساس قاعدة حمایة الطرف الضعیف في العقد لمواجھة الطرف الأقوى 

تاجراً أو مورداً یتفوق على المستھلك مھنیاً  في العلاقات التعاقدیة وھو في الغالب
واقتصادیاً بصورة عامة والتعاقد الالكتروني بصورة خاصة كون ان المستھلك في 
العقود الالكترونیة مجالا تعد  فیھ مسألة التدلیس والخداع. وعلیھ فقد اصبحت الحاجة 

من خلال المواقع  ضروریة لحمایة المستھلك في مجال التجارة الالكترونیة والتي تتم
والصفحات التجاریة المنشأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كون ھذه الوسیلة كثیراً ما 
یتم عرض سلع أو خدمات غیر مطابقة لما ھو موجود على الواقع؛ لذلك فقد برزت عدة 

  مبررات لحمایة المستھلك في مجال التجارة الالكترونیة، ومنھا:
إن المركز القانوني للمستھلك  لثقافة المعلوماتیة الالكترونیة:أولاً : افتقار المستھلك ل

، حیث إن الأخیر یعاني من (١٧)في علاقتھ بالتاجر ھو أساس فكرة حمایة المستھلك
الافتقار في الجانب المعلوماتي وھو یسعى للحصول على أفضل المنتجات أو التزود 

دیاً ومعرفیاً، إذ إنھ یملك آلیات بالخدمات الجیدة بخلاف التاجر المحترف الاقوى اقتصا
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. وعلیھ یرى البعض أن على عاتق (١٨)إدارة السوق بما لھ من معرفة تامة بمفرداتھ
المھني الالتزام بتقدیم المعلومات للمستھلك وھو التزام قانوني ألزم المشرع المھني 

اولة منھا . وعلیھ فقد اتجھت بعض التشریعات المقارنة في مح(١٩)والتاجر بھذا الالتزام
لاعادة التوازن بین اطراف ھذه العلاقة من خلال الانتصار للمستھلك من خلال نھجین 
الاول وقائي یفرض على المحرف ( التاجر ) بان یقدم جمیع المعلومات المتعلقة بالسلعة 

  .)٢٠(والثاني علاجي  وھو یتمثل بحق انسحاب من العقد بعد ابرامھ
  .)٢١(ملات التجارة عبر الشبكة العالمیة ذلك لزرع الثقة والامان في معا

الاوربي على منح المستھلكین  EC/  ٩٧/ ٧ولقد عمل توجیھ البیع عن بعد    
الذین یبرمون عقودا دون اتصال وجھا لوجھ مع المورد الحمایة في جمیع انحاء الاتحاد 

الكافیة الاوربي من اجل تحقیق المستھلك ویعالج التوجیھ قضایا مثل توفیر المعلومات 
قبل التعاقد وحقوق الالغاء وبیع القصور والاستخدام الاحتیالي لبطاقات الائتمان وقد تم 
تنفیذ التوجیھ في قانون المملكة المتحدة بموجب لوائح حمایة المستھلك (البیع عن بعد ) 

  .)٢٢(٢٠٠٠لعام 
م ٢٠١٠) لسنة ١كما حضر المشرع العراقي في قانون حمایة المستھلك رقم (

ممارسات الغش والتضلیل من قبل المنتج او المعلن فضلا عن ذلك اوجب قانون كل 
م بعدم خروج ١٩٣٧) لسنة ١٤لصق اللفاف (باندرول) على البضائع العراقي رقم (

البضائع من حوزة الكمارك او المعامل الاستھلاكیة المحلیة ما لم یلصق علیھا لفاف 
  .)٢٣( (باندرول) وذلك بغرض حمایة المستھلك

إن المستھلك في الغالب لا تتوافر لدیھ التنور المعلوماتي التقني حیث ان شبكة 
الانترنت العالمیة موجودة في كل بقاع العالم وھي نافذة مفتوحة أمام الملایین من الناس 
عبر ھذه الشبكة ومن خلال المواقع الاجتماعیة ، فھي تمثل المكان المناسب لعرض كافة 

ن خلال المواقع التجاریة الالكترونیة والتفاعل المباشر من خلال المنتجات والخدمات م
  .(٢٤)ھذه الشبكة مع ما یعرض من خلالھا

وعلیھ فإن افتقار المستھلك للمعرفة المعلوماتیة من حیث استخدام ھذه الوسیلة 
لإشباع حاجاتھ الشخصیة وأسرتھ تعد من المبررات الرئیسة لحمایة المستھلك في مجال 

ارة الالكترونیة التي یبرمھا مع شركات تجاریة لدیھا القدرة التكنولوجیة عقود التج
العالیة والاشخاص المتمرسین على القیام بالإعلانات المفبركة لإقناع المستھلك للتعاقد 
مع ھذه الشركات والمواقع التجاریة الالكترونیة في حال اذا ما قدمت الاخیرة معلومات 

من الغرض المقصود من شأنھا او مدى ملائمة ھذه الخدمة یصعب على المستھلك التأكد 
مع حاجاتھ الأساسیة لذا یتوجب حمایة المستھلك بصورة خاصة في المعاملات 
الالكترونیة لعدم التواجد المادي لطرفي العلاقة التعاقدیة، ولعدم امكانیة فحص السلع 

  قع التجاریة الالكترونیة.والخدمات والتأكد من صلاحیتھا أثناء إبرام العقد عبر الموا
إن افتقار المستھلك الى الخدمات  ثانیاً : حاجة المستھلك للخدمات الالكترونیة:

الالكترونیة یجعلھ غیر متفاعل مع المواقع التجاریة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وبعبارة أخرى یجعل المستھلك غیر مكترث بما ینشر من خدمات وسلع عبر المواقع 
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یة المتاحة عبر الشبكة العالمیة. الا ان حاجة المستھلك الضروریة لبعض من التجار
الخدمات والسلع المقدمة من خلال المواقع الالكترونیة المتاحة على مواقع التواصل 
الاجتماعي تجعل من ھذه الخدمات محور طلب الكثیر من المستھلكین، ومن ھنا كانت 

  .(٢٥)ھلك الالكتروني بشكل ملح وواضحالحاجة الى وسیلة من اجل حمایة المست
ان خصوصیة التعقد في البیئة الالكترونیة وحاجة المستھلك الى الوصول الى 
السلع والخدمات تجعل من الوسائل التقلیدیة لحمایة المستھلك لا سیما تلك التي تقررھا 

یة من القواعد العامة كالقواعد الخاصة بعیوب الإرادة وضمان العیوب الخفیة غیر كاف
، (٢٦)تحقیق الھدف من الحمایة وتحقیق التوازن المرجو بین اطراف العلاقة التعاقدیة

فیكون ذلك مبرراً للتدخل من قبل المشرع في سبیل وضع الیات قانونیة لحمایة 
المستھلك الالكتروني منعاً من الاضرار بھ جراء استغلال المحترف لحاجة المستھلك 

  للبضائع والخدمات.
ان التطور التطور الحدیث في شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي: ثالثاً :

الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي كأداة من ادوات التجارة الالكترونیة قد ادى الى 
، مما یترتب على ذلك زیادة الضغوط (٢٧)زیادة قاعدة المستھلكین على شبكة الانترنت

ره على الدول في عالم التجارة الالكترونیة على المستھلك في محاولة جذبھ واجبا
وإقناعھ بالتعاقد عن طریق شبكة المعلومات العالمیة، ولما كان المستھلكون ھم السواد 
الاعظم في المجتمع والحاجة تتطلب الى حمایتھم؛ لذا أصبحت حمایة المستھلك ضرورة 

  .(٢٨)في ظل تطور التكنولوجیا الحدیثة
عالمیة لشبكة الانترنت والتطور الحاصل في الشبكة ان الطبیعة الانفتاحیة ال

اضافة الى غیاب السلطة التشریعیة وغیاب المعلومات عن طبیعة المعلومات والاموال 
والخدمات المعروضة وعدم الاتصال المباشر بین المشتري والبائع فضلاً عن عدم 

ن الحمایة القانونیة التحقق من ھویة مؤدي الخدمة تترتب علیھ زیادة الحاجة الى مزید م
  .(٢٩)للمستھلك

علیھ ومن كل مما تقدم یتبین لنا ان ھناك بعض المبررات لحمایة المستھلك 
الالكتروني عبر المواقع الاجتماعیة لأن افتقار الاخیر في معرفة التعامل مع ھذه الشبكة 

تكون ھذه العالمیة والمواقع التجاریة الالكترونیة التي یتجول من خلالھا المستھلك قد 
المواقع غیر حقیقیة على ارض الواقع، وإذا سلمنا بالتواجد الفعلي لمثل ھذه المواقع 
والصفحات التجاریة والخدمات المعروضة على ھذه المواقع قد تكون مغایرة او غیر 
متوافرة بھا المواصفات المعروضة على ھذه المواقع مع المواصفات الحقیقیة لھذه 

المستھلك وقلة خبرتھ، لذلك لا بد من وجود قواعد قانونیة خاصة  السلعة ولاعتبار حاجة
بحمایة المستھلك الالكتروني كون القواعد العامة لا یمكن تطبیقھا على ھذا النوع من 
التجارة كالعیب الخفي اذا كانت ھذه الخدمات عبارة عن برامج وبیانات تنفذ مباشرة 

  على جھاز الحاسوب الالي للمستھلك.
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دولیة عقود الاستھلاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقانون : الثالثالمطلب 
  الارادة

قبل ان نحد القانون الواجب التطبیق على عقود الاستھلاك لا بد من بیان       
مدى دولیة ھذه العقود المبرمة عبر الشبكة العالمیة ومن خلال مواقع التواصل 

رعین نبین في الاول دولیة ھذه العقود الاجتماعي لذلك سوف نقسم ھذا المطلب الى ف
  ونتناول في الفرع الثاني اعمال قانون الارادة وكلاتي: 

  عقود الاستھلاك الإلكترونیة من العقود الدولیة الخاصة: الفرع الاول
یذھب البعض إلى أن عقود التجارة الإلكترونیة والتي تتم عبر شبكة 

ق وبغض النظر عن المعاییر التي یقیم علیھا الإنترنت تعد من العقود الدولیة وبشكل مطل
بعض الفقھ في تحدید دولیة العقد من عدمھا إذ أن الاتجاه الذي یدعي دولیة العقد یذھب 
إلى وجوب أن تتوافر فیھ أحد المعاییر التقلیدیة وھذا یخالف طبیعة شبكة الإنترنت 

واقع تجاریة افتراضیة تتم الافتراضیة التي یتواجد علیھا البائعین والمشترین من خلال م
) ٣٠(عبر الشبكة مما أدى إلى تغیر جوھري في المفاھیم والأوضاع القانونیة التقلیدیة.

ذلك أن الطابع الدولي والعالمي لشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي یضع ما 
  .)٣١() دولة في حالة اتصال تام ومباشر ودائم٢٠٠یقارب من (

فقھ إلى أن عقود التجارة المبرمة عبر شبكة الإنترنت وبذلك یذھب غالبیة ال
إذ أن الطابع الدولي لھذه المعاملات المبرم عبر شبكة  )٣٢(ھي من العقود الدولیة

الإنترنت لا یقتصر على العقود بل أمتدت إلى سائر العملیات التي تتم عبر شبكة 
ل حقوق الملكیة الفكریة الإنترنت العالمیة كالدعایة والترویج للسلع والخدمات واستغلا

وغیرھا إذ أن تلك العملیات لا تتصل بأكثر من دولة كي یضفي علیھا الصفة الدولیة إنما 
یتوافر المعیار الاقتصادي الدولیة للعقد ذلك أنھا تتبع انتقال القیم الاقتصادیة عبر الحدود 

ل المختلفة كما تتضمن حركة المد والجزر ودخول وخروج الثروات والقیم بین  الدو
  .)٣٣(وھي بكل اختصار تتعلق بمصالح التجارة الدولیة

إن دولیة عقود التجارة الإلكترونیة لا یتوقف على مدى توافر العنصر 
الأجنبي في العلاقة القانونیة فقط بل یتعدى ذلك إلى أطراف أخرى لم تكن موجودة في 

) ومزود الخدمة data processorالعقود التقلیدیة المادیة كمعالج البیانات (
)Internet provider) وناقل البیانات (data transfer وعلیھ فإن الصفة الدولیة (

متوافرة في عقود التجارة حتى في حال انتفاء الصفة الأجنبیة في أطراف العلاقة 
القانونیة الناشئة عبر الإنترنت (والسابق ذكرھا في معاییر دولیة العقد) والسبب في ذلك 

الشبكة العالمیة لا یمكن انتسابھا إلى دولة واحدة مما أدى ھذا التطور إلى  أن أعمال
  .)٣٤(تحول الشركات العاملة عبر شبكة الإنترنت إلى شركات دولیة

وعلیھ فإن حقیقة الأمر أن العقد الإلكتروني وبضمنھ العقود الاستھلاكیة 
ا العرض قد أبرم منذ بدایتھ الإلكترونیة یثیر مشكلة تنازع القوانین وذلك ان العقد في ھذ

بین مواقع شبكیة لیس لھا أي ارتباط مادي بدولة معینة ولو تركزت جمیع العناصر في 
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بلد واحد وعلیھ یمكن القول بأنھ ما یبرم من عقود عبر شبكة الإنترنت یعد من العقود 
یة الدولیة ذلك أنھ یعد صورة جدیدة من صور العقود الدولیة  وبعبارة أخرى إن نظر

  .)٣٥(تنازع القوانین اتسع نطاقھا لتشمل نمط جدید من العقود تسمى بالعقود الإلكترونیة
ولذلك فإن عقود التجارة الإلكترونیة عامة وعقود الاستھلاك خاصة تعد من 
العقود الدولیة التي تبرم من خلال شبكة الإنترنت العالمیة والتي تثیر مشكلة تنازع 

د القانون الواجب التطبیق بشأن المنازعات الناشئة من القوانین والتي تتطلب تحدی
  .)٣٦(استخدام ھذه الشبكة وتستلزم تدخل القانون الدولي الخاص لحسمھا

ویتبین من كل ما تقدم تعد العقود المبرمة من خلال شبكة الإنترنت العالمیة 
وبضمنھا  بواسطة المواقع الاجتماعیة بصورة خاصة تعد من العقود الإلكترونیة الدولیة

عقود الاستھلاك ذلك أن ما یتطلبھ من عناصر في العقد الإلكتروني ووفقاً للمعاییر 
التقلیدیة كالمعیار القانوني والمعیار الاقتصادي ھما متوافران في العقد الإلكتروني من 
ناحیة ومن ناحیة أخرى ان شبكة الإنترنت قد جاءت بمفاھیم جدیدة تضفي بطبیعتھا 

ت وإن كانت جمیع عناصر العقد وطنیة ذلك أن ھذه الوسیلة والمواقع دولیة المعاملا
الإلكترونیة، تعد مواقع افتراضیة لا تنتمي لدولة بعینھا وإنھا لا تقام على قواعد جغرافیة 
أو مادیة فضلاً عن أن أطراف أخرى تتدخل لإتمام ھذه المعاملات مثل معالج البیانات 

ھم أطراف لا ینتمون لجھة معینة او مؤسسة تابعة لدولة ومزود الخدمة وناقل البیانات ف
معینة مما یؤكد دولیة المعاملات التجاریة الإلكترونیة والتي تتم من خلال المواقع 

  الإلكتروني المنشأ والمرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.
تعتبر قاعدة خضوع عقود التجارة الدولیة لقانون الإرادة من أھم وأقدم قواعد 

لقانون الدولي الخاص التي رسمتھا قواعد تنازع القوانین في جل الأنظمة القانونیة، إذ ا
یتجاذب ھذا المبدأ نظریتین وھما النظریة الشخصیة التقلیدیة والتي تأثرت بالمذھب 
الفردي، واللیبرالیة التي ترجع نشأتھا الى القرن الثامن عشر، حیث تذھب إلى تقدیس 

قانون العقد إلى مطلق سلطان الإرادة بما یؤدي ذلك إلى اندماج  في اختیار حریة الفرد
القانون المختار في العقد لتصبح أحكامھ مجرد شروط تعاقدیة أسوة بغیرھا من الشروط 
الأخرى، الأمر الذي یؤدي إلى تجرد العقد تماماً من سلطان القانون، وإن أساس ھذه 

لدولي الخاص والتي تستند إلى مبدأ حریة النظریة ھو قاعدة مادیة من قواعد القانون ا
. أما أنصار النظریة الموضوعیة الحدیثة فھم یرون أن دور الإرادة یستند إلى (٣٧)التعاقد

قوة القانون والذي منح الإرادة ھذا الحق بمقتضى قاعدة من قواعد تنازع القوانین في 
ف قاعدة آمرة في ھذا دولة القاضي، الأمر الذي یؤدي إلى بطلان أي شرط تعاقدي یخال

  .(٣٨)القانون المختار
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اعمال مبدأ قانون الإرادة عقود الاستھلاك المبرمة عبر : الفرع الثاني
  مواقع التواصل الاجتماعي

اتخذت أغلب القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة والمحاكم من قانون الإرادة 
لك سوف نبین في ھذا الفرع موقف قاعدة إسناد أصلیة في مجال العقود الدولیة، وعلى ذ

  القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة والمحاكم القضائیة، وذلك على النحو التالي:
لم یحدد قانون حمایة  أولاً : موقف التشریعات الداخلیة من مبدأ قانون الإرادة:

م القانون الواجب التطبیق على العقود ٢٠١٠) لسنة ١المستھلك العراقي رقم (
ستھلاكیة لذا لا بد من الرجوع الى القواعد العامة وقد أخذ القانون العراقي كحال الا

القوانین الأخرى بمبدأ سلطان الإرادة في مجال الالتزامات التعاقدیة وتبناھا كقاعدة 
) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٥/١قانونیة حیث نص علیھا في المادة (

یسري على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولي التي یوجد  -١(( م المعدل بالقول:١٩٥١
فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین اذا اتحدا موطنا فاذا اختلفا یسري قانون الدولة التي تم 

  )).ظروف ان قانونا اخر یراد تطبیقھافیھا العقد ھذا ما لم یتفق المتعاقدان او یتبین من ال
دما یطبق قاعدة الاسناد الخاصة بالالتزامات وھذا یعني أن على القاضي عن

. علماً أن ھذه المادة (٣٩)التعاقدیة أن یبدأ بتطبیق قانون الإرادة الصریحة أو الضمنیة
م ، حیث ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١٩منقولة من المادة (

ھذه المادة أنھا تتضمن  جاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني المصري تعلیقاً على
  .(٤٠)حكماً عاماً لسلطان الإرادة

) من القانون المدني لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم ١٩كما نصت المادة (
) المعدل  على أنھ: (( یسري على الالتزامات التعاقدیة شكلاً وموضوعاً ٨٥) لسنة (٥(

دان أو یتبین من الظروف أن قانوناً آخر قانون الدولة التي تم فیھا العقد ما لم یتفق المتعاق
  ھو المراد تطبیقھ)).

ویتضح من النص أعلاه أن المشرع الاماراتي اعتمد في تحدید القانون 
الواجب التطبیق على العقد الدولي بإرادة المتعاقدین الصریحة أو إرادتھم الضمنیة التي 

ذلك بعض التشریعات ، كما أخذت ب(٤١)یستنتج عنھا من الظروف المحیطة بالتعاقد
  .(٤٢)العربیة

، حیث نصت (٤٣)كما أخذ بقانون الإرادة قانون الولایات المتحدة الامریكیة
) على Uniform commercial code/ج) من القانون الموحد (٣٠١/١المادة رقم (

أنھ: (( الأطراف في المعاملات الدولیة یجوز لھم الاتفاق وفقاً لقانون أیة ولایة أو دولة 
سواء كانت ھذه المعاملة ذات صلة بھذه الدولة أو تلك الولایة أم لا)). وتنص  أخرى

/أ) على أن: ((الأطراف في المعاملات الدولیة أیاً كانت حقوقھم أو ١-٣٠١المادة رقم (
التزاماتھم لھم الحریة الأساسیة في اختیار القانون الواجب التطبیق على عقودھم سواء 

لة بالدولة أو الولایة المعنیة))، كما ان المشرع الانكلیزي قد كانت ھذه المعاملة ذات ص
  .(٤٤)أخذ بقانون الإرادة
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بصیغتھ  ١٩٨٧وأخذ بھذا المبدأ كذلك القانون الدولي الخاص السویسري لسنة 
بالقول: ((یخضع العقد للقانون الذي  (٤٥))١١٦/٢في المادة ( ٢٠٠٧المعدلة لغایة عام 

  .(٤٦)أخذ بذلك القانون الفرنسيیختاره الطرفان ...))، كما 
وبذلك فإن معظم القوانین الداخلیة أخذت بمبدأ قانون الارادة في الالتزامات 
التعاقدیة ومنحت الأطراف حق اختیار القانون الواجب التطبیق سواء كان ھذا الاختیار 
صریحاً أم ضمنیاً مما یسمح لأطراف عقود الاستھلاك حریة اختیار القانون الواجب 

  لتطبیق على عقدھم الدولي الالكتروني.ا
أخذت اغلب  ثانیاً : موقف الاتفاقیات الدولیة والقوانین النموذجیة من قانون الإرادة:

الاتفاقیات الدولیة والقوانین النموذجیة بمبدأ قانون الإرادة بخصوص الالتزامات 
م الخاصة ١٩٦٤م والنافذة عام ١٩٥٥، حیث نصت اتفاقیة لاھاي لعام (٤٧)التعاقدیة

على أنھ: (( یسري على البیع  (٤٨) )٢/١بالبیوع الدولیة للمنقولات الدولیة في المادة (
  القانون الداخلي للبلد الذي تحدده إرادة الأطراف)).

م والتي تم ١٩/٦/١٩٨٠كما أكدت على المبدأ ذاتھ اتفاقیة روما الموقعة في 
ون الواجب التطبیق على العقود الدولیة م الخاصة بالقان٢٠٠٨استبدالھا بتنظیم روما لعام 

حیث نصت على أنھ : ((یكون اختیار المتعاقدین لقانون العقد  (٤٩))٣/١في المادة (
  صریحاً أو مستخلصاً بطریقة مؤكدة من نصوص العقد أو ظروف الحال)).

م والمتعلقة بحریة اختیار ٢٠١٥فیما أكدت على ھذا المبدأ اتفاقیة لاھاي لعام 
الذي یحكم عقود التجارة الدولیة فقد اعتنقت مبدأ قانون الإرادة بالنص على أن: القانون 

((یحكم العقد القانون المختار من جانب الأطراف ویمكن أن یتم ھذا الاختیار صراحة أو 
یستنتج بشكل مؤكد من نصوص العقد أو ظروف وملابسات التعاقد وللأطراف بموجب 

  .(٥٠)اجب التطبیق على العقد أو جزء منھ))ھذا الاختیار تعیین القانون الو
م بشأن التجارة الالكترونیة ٢٠٠٠) لسنة ٣١كما نص التوجیھ الأوروبي رقم (

) منھ على أن: ((ھذا التوجیھ لا یضع قواعد اضافیة بشأن القانون ٤/١في المادة (
  .(٥١) الدولي الخاص ...))

منح المتعاقدین حریة  وعلیھ فإن الاتفاقیات الدولیة والتوجیھ الاوروبي قد
الارادة باختیار القانون الذي ینظم منازعاتھم الدولیة الخاصة وبضمنھا عقود الاستھلاك 

  الالكترونیة سواء كانت ھذه الإرادة صریحة أو ضمنیة.
: تعتبر محكمة النقض الفرنسیة أولى ثالثاً : موقف القضاء من مبدأ قانون الإرادة

دأ قانون الإرادة في مجال العلاقات العقدیة الدولیة الخاصة، المحاكم القضائیة الآخذة بمب
 Steamship Companyم في قضیة (٥/١٢/١٩١٠وذلك في حكمھا الصادر في 

Limited American Trading Company Quebec((٥٢) حیث قررت ،
محكمة النقض الفرنسیة لأول مرة تطبیق قانون الإرادة لتنظیم مسألة تنازع القوانین في 

جال العقود، حیث جاء في الحكم أن القانون الواجب التطبیق على العقد سواء فیما م
یتعلق بتكوینھ أو بآثاره وشروطھ ھو قانون الدولة الذي یختاره المتعاقدان صراحة أو 

  .(٥٣)ضمناً
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م، وكذلك ما ١٩٥٢كما أخذت بھذا المبدأ المحكمة الفدرالیة السویسریة لعام 
تحدة الامریكیة في حكمھا الصادر من محكمة نیویورك لعام سارت علیھ الولایات الم

م والتي أصدرت علیھ تشریعاً عند صدور قانون تنازع القوانین الأمریكي الثاني ١٩٩٩
  .(٥٤))١٧٨وذلك من خلال المادة ( ١٩٦٧الصادر عام 

حیث جاء  ١٩٢٠ومن أحكام القضاء العربیة ما أخذت بھ محكمة الرباط عام 
و كان العقد یتصل بقانون دولتین في نفس الوقت وكان قانون أحدھما في قرارھا: ((ل

یتضمن أحكام تنظیم ھذا النوع من العقود خلافاً لقانون الدولة الأخرى الذي لا یتضمن 
مثل ھذه الأحكام فقد یبدو من المنطق تطبیق قانون الدولة الأولى بوصفھ قانون 

  .(٥٥)الإرادة))
م ٤/١٢/١٩٨٩ة بقانون الإرادة بتاریخ كما أخذت محكمة النقض المصری
) من القانون المدني المصري یدل على ١٩وأوضحت المحكمة: "أن تطبیق نص المادة (

أنھ یتعین الوقوف ابتداء عندما تتجھ إلیھ إرادة المتعاقدین الصریحة أو الضمنیة لتحدید 
متعاقدان عن إرادتھما القانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة، فإذا لم یفصح ال

  .(٥٦)في ھذا الشأن تطبق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فیھا العقد"
وعلیھ فإن غالبیة القوانین الداخلیة والاتفاقات الدولیة وكذلك التوجیھات 
الأوروبیة فضلاً عن الاحكام القضائیة الصادرة عن بعض المحاكم الوطنیة أشارت إلى 

مبدأ قانون الإرادة على العلاقات الدولیة الخاصة من قبل أطراف العقد الدولي إعمال 
  الخاص ومنھا عقود الاستھلاك .

رابعا: تطبیق المبدأ على التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (عقد الاستھلاك ) : 
اجب یمنح مبدأ قانون الإرادة الحق لأطراف العقد الدولي في حریة اختیار القانون الو

التطبیق على أمثال تلك العلاقات الدولیة الخاصة، والتي أرستھا قواعد تنازع القوانین 
في جل الأنظمة القانونیة، وعلیھ فإن عقود التجارة الدولیة تخضع لقانون الإرادة بما لا 

  یخالف القواعد العامة لنظریة العقد وأعمال التشریعات الوطنیة.
في عقود التجارة الالكترونیة والعقود التي تبرم وقد استقر الفقھ على أن الحل 

من خلال المواقع الالكترونیة موجود في قانون الإرادة الذي یبقى ھو الحل الوحید القادر 
على حكم ھذه العلاقة الالكترونیة وذلك باعتبار أن مبدأ قانون الإرادة من أھم مناھج 

كات الالكترونیة والعقود التي القانون الدولي الخاص من جھة، كما ان خصوصیة الشب
تبرم من خلال المواقع الالكترونیة باعتبارھا من العقود التي تسبق المفاوضات العقدیة 

  .(٥٧)والتي یمكن من خلالھا للأطراف الاتفاق على قانون یحكم العقد من جھة أخرى
لكن في المقابل ھناك من یذھب إلى أن اختیار الأطراف للقانون الواجب 

یجب أن تكون ھذه المفاوضات متوازنة، وھذا الأمر غیر متاح في عقود  التطبیق
الاستھلاك المبرمة عبر شبكة الانترنت العالمیة والمواقع الالكترونیة، حیث ان 
المفاوضات فیھا لا تتحلى بالحریة من قبل الأطراف، بل في الغالب یفرض المنتج 

لعقد قبل أن یكون الطرف الآخر شروطھ على المشتري لیمكن نفسھ من السیطرة على ا
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ضعیفاً ولا یمكنھ التفاوض حول بنود العقد، وعلیھ یترتب أن القانون المختار قانون 
  .(٥٨)إذعان أكثر من اعتباره قانون إرادة

إن فرق التوازن بین المنتج والطرف الآخر یعد فرقاً في التوازن الاقتصادي 
عت قیوداً على أحد أطراف العقد نتیجة لیس إلا، لكون أن التشریعات الداخلیة قد وض

الظروف الطارئة، فیسمح ذلك للقاضي بتعدیل التزامات اطراف العلاقة التعاقدیة إلى 
  .(٥٩)الحد المعقول

وعلیھ فإن قانون الإرادة یجد صداه في عقود التجارة الالكترونیة بصورة 
تجاریة المنشأة على عامة والعقود التجاریة التي تبرم من خلال المواقع والصفحات ال

مواقع التواصل الاجتماعي بصورة خاصة كون ھذه العقود من العقود الدولیة الخاصة 
  باعتبارھا تتم عبر الشبكة العالمیة.

إلا أن السؤال الذي یثار بھذا الصدد ھو: ما مدى حدود إرادة الأطراف في 
ات التجاریة عبر تحدید القانون الواجب التطبیق على التجارة عبر المواقع والصفح

  الشبكات الاجتماعیة؟
یذھب اتجاه إلى القول أن تقیید حریة أطراف العلاقة الدولیة الخاصة في أحد 
القوانین الداخلیة دون غیرھا من النظم القانونیة الأخرى، حیث یفرض ھذا الاتجاه إلى 

ة معینة أن اختیار أطراف العلاقة التعاقدیة على القوانین الوطنیة الصادرة عن دول
وتتمتع بھذا الوصف، وطبقاً لما ھو محدد في القانون الدولي العام، وعلیھ وفقاً لذلك فإن 
أطراف العقد الالكتروني یتوجب علیھم اختیار القانون الداخلي لدولة بعینھا لتنظیم 

  .(٦٠)العلاقة التعاقدیة بین تلك الأطراف
م بشأن البیوع الدولیة ١٩٥٥وقد أكد ھذا الاتجاه ما تبنتھ اتفاقیة لاھاي لعام 

) منھ والتي نصت على أنھ: ((یسري على البیع القانون  ٢للمنقولات المادیة في المادة (
  الداخلي للبلد الذي تحدده إرادة الأطراف)).

ولقد انتقد ھذا الاتجاه المطبق لفكرة  قانون الإرادة في عقود التجارة 
باعتبارھا من العقود الدولیة؛ كونھ یؤدي إلى الالكترونیة التي تبرم عبر شبكة الانترنت 

تطبیق قانون داخلي لدولة معینة على العقود التجاریة الالكترونیة والتي تعد في الأصل 
  .(٦١)من العقود الدولیة

اما الاتجاه الثاني فیذھب إلى إطلاق حریة الأطراف في اختیار قانون العقد 
ون أطراف العلاقة الدولیة الخاصة الدولي، حیث یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى ك

یتمتعون بحریة كاملة في اختیار القانون لواجب التطبیق على عقدھم والتوسع في مفھوم 
اسناد العلاقة العقدیة بحیث لا تقف عند حدود القوانین الداخلیة لدولة معینة، فیجوز اسناد 

واستقرت بین جماعات  العلاقة لقواعد ذات صفة عالمیة مثل القواعد العرفیة التي نشأت
) من القانون ٢٥، وھذا ما بینھ نص المادة ((٦٢)عاملة في مجال التجارة الالكترونیة

م المعدل التي نصت على أن: ((... ما لم یتفق ١٩٥١) لسنة ٤٠المدني العراقي رقم (
  المتعاقدین أو یتبین من الظروف أن قانوناً آخر یراد تطبیقھ)).
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یقید إرادة الأطراف المتعاقدة في قانون معین دون  فالنص المتقدم مطلق، ولم
  غیره من النظم القانونیة الأخرى كالأعراف والعادات التجاریة الدولیة.

م ٢٠٠٨م وتنظیم روما لعام ١٩٨٠كما أخذت بھذا الاتجاه اتفاقیة روما لعام 
المادة  المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة، حیث نصت

  من الاتفاقیة على أنھ : (( یسري على العقد القانون الذي اختاره الأطراف.. )) . ٣/١
ولقد انتقد ھذا الاتجاه لكونھ یؤدي الى انفلات العقد من حكم القوانین الداخلیة 
والذي أخذت بھ وأیدتھ أنصار النظریة الشخصیة المؤسسة لقانون الإرادة على مبدأ 

  .(٦٣)ةمطلق سلطان الإراد
ولھذه الانتقادات الموجھة لنظریة الحریة الكاملة لأطراف العلاقة التعاقدیة 
الدولیة في اختیار القانون الواجب التطبیق فقد اتجھ رأي آخر للتوفیق بین إطلاق حریة 
المتعاقدین وتقییدھا في القوانین الداخلیة، وھذا الاتجاه المعتدل من الفقھ لا یقید حریة 

ما أخذ بھ الاتجاه الاول ولا یطلق العنان أمام المتعاقدین في اختیار القانون المتعاقدین ك
الواجب التطبیق كما ذھب إلیھ الاتجاه الثاني، وذلك لكونھ یخول المتعاقدین حریة اختیار 
القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة عملاً بحقھم المقرر بموجب قاعدة 

ضلاً عن احترام توقعات الأطراف وفي ذات الوقت یحرص ھذا الاسناد واحترامھا، ف
الاتجاه على ألا تصل ھذه الحریة إلى السماح لأطراف العلاقة التعاقدیة في اختیار قانون 
على النحو المؤدي إلى الغش نحو القانون أو الإفلات من القواعد الآمرة في 

م وتنظیم روما لعام ١٩٨٠ام ، ولقد أخذت بھذا الاتجاه اتفاقیة روما ع(٦٤)القوانین
  ) منھ .٣/١م سالفة الذكر بموجب المادة (٢٠٠٨

ومن كل ما تقدم فإن أطراف العلاقة القانونیة والمبرمة( عقود الاستھلاك ) 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره جزءاً من التجارة الالكترونیة كونھا تتم من 

لعلاقات الدولیة الخاصة اختیار القانون خلال الشبكة العالمیة حیث یكون لأطراف ا
الواجب التطبیق على عقودھم التجاریة دون أن یؤدي الاختیار إلى الخروج عن القواعد 
الآمرة في القوانین أو الغش نحو القانون للتھرب من تلك القواعد الآمرة في القوانین 

مواجھة الطرف الداخلیة والتي تقرر حمایة خاصة للطرف الضعیف وھو المستھلك في 
القوي المنتج او المھني مما یترتب علیھ استبعاد قانون الارادة وھذا ما سنتناولھ في 

  المبحث الثاني .
استبعاد  القانون المختار في عقود الاستھلاك عبر مواقع : المبحث الثاني

  التواصل الاجتماعي
جتماعي تعتبر عقود الاستھلاك عموما والمبرمة من خلال مواقع التواصل الا

وعبر شبكة الانترنت العالمیة خصوصا من العقود التي لا یكون كلا طرفیھا في مركز 
قانوني واحد من حیث الكفاءة الاقتصادي والمعرفة القانونیة بالمھنة والتي یتمتع بھا 
الطرف القوي منتجا كان ام مورد في مقابل طرفا ضعیفا وھو المستھلك الذي یروم 

یومیة الشخصیة والعائلیة لذلك فقد یتغلب الطرف القوي على الحصول على حاجاتھ ال



 

 

  )٧٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

الطرف الضعیف فیتم الاختیار بینھما على قانون یوفر حمایة للمنتج مما یترتب علیة 
الاضرار بمصلحة المستھلك الذي نصت القوانین والاتفاقیات الدولیة على حمایتھ مما 

ون محل اقامة المستھلك او تطبیق یؤدي ذلك الى استبعاد القانون المختار وتطبیق قان
القانون الاصلح للمستھلك اذا كان الاخیر یضمن حمایة اكثر للمستھلك من قانون محل 

  اقامة المستھلك لذلك سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین وكالاتي: 
  المطلب لاول: تطبیق قانون محل اقامة المستھلك في التجارة عبر المواقع الاجتماعیة.

رة عبر مواقع التواصل لثاني: تطبیق القانون الاصلح للمستھلك في التجاالمطلب ا
  الاجتماعي 

تطبیق قانون محل اقامة المستھلك في التجارة عبر مواقع  :المطلب الاول
  التواصل الاجتماعي

إن عقود الاستھلاك الالكترونیة والمبرمة عبر شبكة الانترنت ومن خلال 
صل الاجتماعي تعد من العقود الدولیة الخاصة بسبب المواقع التجاریة لمواقع التوا

عالمیة الشبكة، وبالتالي فإن اصل العقود الدولیة الخاصة تكون خاضعة لمبدأ قانون 
  الارادة كما نصت على ذلك القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة.

 الا ان خصوصیة عقود الاستھلاك المبرمة عبر المواقع التجاریة الالكترونیة
جعلت ھذه الخصوصیة عقود الاستھلاك والمقررة لھا الحمایة باعتبار أن طرفي العقد 

  غیر متكافئین، فھل لحمایة المستھلك ولھذه الخصوصیة الأثر على مبدأ قانون الارادة؟
للإجابة على ھذا التساؤل لا بد من الجوع الى اراء الفقھاء والقوانین المتعلقة 

  ف نبحثھا على النحو الآتي:بحمایة المستھلك، والتي سو
یذھب بعض الفقھ الى وجوب تعطیل قانون الارادة، اذ ان  أولاً :اھدار قانون الارادة:

عقود الاستھلاك تعد من العقود التي لا یكون فیھا التكافؤ بین اطراف العلاقة القانونیة 
القانونیة للمستھلكین من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولاختلاف مستوى الحمایة 

للمستھلكین في النظم القانونیة التي ترتبط بھذه العقود، وعلیھ سوف تؤدي الى حلول 
. (٦٥)جائرة وغیر منصفة بالنسبة للمستھلك إذا ما تم اختیارھا باعتبارھا قانون الإرادة

ویضیف ھذا الاتجاه الرافض لفكرة قانون الارادة على عقود الاستھلاك وبالأخص 
ة الانترنت كون ان ھذه الفكرة تؤدي الى مخاطر تجاه المستھلك كونھ المبرمة عبر شبك

، فضلاً عن ورود (٦٦)الطرف الضعیف الباحث عن تلبیة حاجاتھ الشخصیة والاسریة
  .(٦٧)امكانیة التھرب من القواعد الآمرة التي یصدرھا المشرع

وعلیھ یجب اھدار حریة الاطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق على 
عقود الاستھلاك المبرمة عبر المواقع التجاریة الالكترونیة وفقاً للاتجاه الرافض باعتبار 

  عدم تكافؤ اطراف العلاقة القانونیة.
كانت  ٢٠٠٨كما ان الجھة التي عملت على صیاغة نصوص تنظیم روما لعام 

قد منحت . ف(٦٨)قد اقترحت حذف مبدأ قانون الارادة في المادة الخاصة بعقود المستھلكین
اتفاقیة روما القاضي بطلان بند القانون الواجب التطبیق المختار من الطرفین اذا انطوى 



 

 

  )٧١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ھذا القانون على توفیر حمایة اقل من تلك الحمایة المنصوص علیھا في قوانین محل 
  ) ٦٩(اقامة المستھلك

قانون الارادة  : یذھب الاتجاه الثاني الى عدم اھدارثانیاً :عدم اھدار قانون الارادة كلیاً
كلیاً ویطلب ان یكون ھنالك حد ادنى من الارتباط بین القانون المتفق علیھ بإرادة 

) Botiffal، وھذا الاتجاه یدعمھ الفقیھ الفرنسي ((٧٠)الاطراف والعقد الذي یربطھما
والذي یرى ان القاضي لا یتلقى اختیار الاطراف للقانون الواجب التطبیق وھو مكتوف 

یجب ان یعید النظر في القانون المختار للنظر في مدى توافر رابطة العلاقة الیدین بل 
  .(٧١)بین القانون المختار من جھة والعقد من جھة اخرى

وعلیھ یجب تقیید حریة الاطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق رغم 
ى اختیار قانون التأكید الممنوح لأطراف العلاقة القانونیة، فقد تم تنفیذ قدرة الاطراف عل

معین اما عن طریق قواعد الزامیة او اعتبارات سیاسیة معینة، وھو ما نصت علیھ 
من التوجیھ الاوروبي حیث تسري القواعد الالزامیة لإقامة المستھلك المعتادة  ٥المادة 

  .(٧٢)او القوانین الإلزامیة لإقامة المستھلك فقط
في الولایات المتحدة الامریكیة  وقد اخذ بھذا الاتجاه قانون حمایة المستھلك

) من القانون التجاري الامریكي الموحد على انھ: ((بالنسبة ٢/أ/١٠٦حیث نصت المادة (
للعقود التي یبرمھا المستھلك فإن بند اختیار القانون لا یسري الا اذا ارتبط الاختیار 

مریكي یتجاھل القانون بمكان اقامة المستھلك او محل التعاقد ...)). وعلیھ فأن القانون الا
المختار في عقود الاستھلاك اذا كان ھذا القانون سوف یؤدي الى ظلم المستھلك عن 

  .(٧٣)طریق حرمانھ من الحمایة بموجب محل اقامة المستھلك
یذھب اتجاه الى صعوبة  ثالثاً: خصوصیة المستھلك الالكتروني على قانون الارادة:

بیقھا على عقد التجارة الالكترونیة وطبیعتھا غیر الارتكاز على القواعد المكانیة وتط
الملموسة وعدم ارتكازھا على عنصر المكان ودوره في تحدید القانون الواجب التطبیق 
على الالتزامات التعاقدیة، وذلك ان التعامل الالكتروني یتم بین نظم معلومات ومواقع 

  .(٧٤)یصعب تحدید مكان العقد في المنازعات التعاقدیة
یھ فإن قاعدة الاسناد الخاصة بقانون محل اقامة المستھلك استثناء على وعل

مبدأ قانون الارادة في حمایة المستھلك لم تستطع ان تضفي الحمایة لیس فقط للسبب 
التقلیدي باعتبار عدم كفایة القوانین الداخلیة للدولة، بل للصعوبة الحقیقیة في عالم 

  .(٧٥)الانترنت وطبیعتھ الافتراضیة
نصوصاً للتغلب  ٢٠٠٨وتنظیم روما ١٩٨٠ذلك وضعت اتفاقیة روما لعام ل

على ھذه الصعوبات والاشكالیات، وذلك في المادة الخامسة والمادة السادسة من تنظیم 
على أن: )٧٧(١٩٨٠من اتفاقیة روما لعام )٧٦()٥/١، فقد نصت المادة (٢٠٠٨روما لعام 

عتادة مع مراعاة أي من المستھلك الذي تلقى ((تسري القواعد الآمرة لإقامة المستھلك الم
  دعوة محددة او عندما اعلن البائع في ولایة المستھلك)).



 

 

  )٧٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

وعلیھ فإن القواعد الآمرة في محل إقامة دولة المستھلك ھي الواجبة التطبیق 
وفق المادة الخامسة شریطة ان یكون التعاقد قد تم بناء على عرض خاص وجھ التاجر 

  .(٧٨)ك وأن یكون المستھلك قد أتم الاجراءات اللازمة للتعاقد في دولتھالى دولة المستھل
وعلیھ فإن السؤال یثار بخصوص ھذه المادة ومدى إمكانیة تطبیقھا على 

  التجارة عبر شبكة الانترنت العالمیة والمواقع الالكترونیة.
لعام فیرى الاتجاه الاول بعدم امكانیة تطبیق المادة الخامسة من اتفاقیة روما 

م على عقود الاستھلاك الالكترونیة باعتبار أن ٢٠٠٨م وتنظیم روما عام ١٩٨٠
الاعلانات المنشورة على المواقع والصفحات المتاحة على شبكة الانترنت العالمیة في 
دولة ما لا یمكن اعتبارھا بسھولة حثاً او اغراءً على الشراء في دولة اخرى یسھل فیھا 

المواقع لأن المستھلك ھو الذي قام بما یلزم من خطوات  دخول المستھلك الى ھذه 
  .(٧٩)للدخول الى المواقع بإرادتھ ولیس الموقع ھو الذي رغّب او حث المستھلك

ویذھب الاتجاه الثاني الى امكانیة تطبیق المادة الخامسة على عقد التجارة 
المختار من جانب  الالكترونیة لأنھا تھدف الى حمایة المستھلك من تطبیق قانون المورد

واحد والذي یترتب علیھ حرمان المستھلك من تطبیق قانون دولتھ، فضلاً عن انھ في 
حال حرمان المستھلكین المستخدمین لشبكة الانترنت والمواقع الالكترونیة من الحمایة 

، وعلیھ فإن أیة (٨٠)سوف یؤدي الى استبعاد عدد كبیر من ھؤلاء المستھلكین من الحمایة
تجاریة استھلاكیة تتم عبر الانترنت عن طریق عقود نموذجیة یجب ان تخضع عملیة 

  .(٨١)لأحكام ھذه المادة
م القواعد الآمرة او الالزامیة ٢٠٠٨وتعرف المادة الثالثة من تنظیم روما لعام 

وعلیھ فإن اتفاقیة روما (٨٢) بأنھا ((القواعد التي لا یمكن الانتقاص منھا بموجب العقد))
م والمتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات ٢٠٠٨تنظیم روما و١٩٨٠لعام 

التعاقدیة وبخصوص حمایة المستھلك الالكتروني وتحدید القانون الواجب التطبیق فإنھ 
یكون وفقاً للقواعد الآمرة لمحل إقامة دولة المستھلك ھي الواجبة التطبیق على ان یكون 

إلى دولة المستھلك فقط، أو ان الاخیر قد انتقل الى دولة قد وجھ البائع او المورد نشاطھ 
  البائع لإبرام العقد.

م بالمادة السادسة منھ لم یشترط أن یكون نشاط ٢٠٠٨الا ان تنظیم روما لعام 
المورد او البائع موجھاً الى دولة المستھلك بعینھا، بل تشترط ان یكون نشاط المورد قد 

وبذلك فان قانون دولة المستھلك  (٨٣)نھا دولة المستھلكتوجھ الى اكثر من دولة ومن بی
) من القانون ١٢٠وھذا ما اخذ بھ المادة(  )٨٤(یوفر الحمایة الكافیة وفقا لتنظیم روما 
  .)٨٥(م١٩٨٧الدولي الخاص السویسري الصادر عام 

وعلیھ وبخصوص القانون الواجب التطبیق على عقود الاستھلاك الالكترونیة 
المواقع الالكترونیة للموردین من جھة والمستھلك الالكتروني من جھة  المبرم من خلال

م قد ألزم تطبیق القواعد ٢٠٠٨م وتنظیم روما لعام ١٩٨٠اخرى، فإن اتفاقیة روما لعام 
الآمرة لمحل إقامة دولة المستھلك خلافاً للقانون المتفق علیھ إذا كان ھذا القانون یحقق 

الإرادة بشرط أن یكون المورد قد وجھ نشاطھ إلى عدة  حمایة أكبر للمستھلك من قانون



 

 

  )٧٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

دول ومن بینھا دولة المستھلك من خلال موقعھ الالكتروني على مواقع التواصل 
  الاجتماعي المنشأة على شبكة الانترنت العالمیة.

الا انھ یجب ایضاح ما تقدم اذ ان العمل بھ محدد في دول الاتحاد الاوروبي 
تعلق بالتجارة الدولیة او التجارة الالكترونیة عبر الانترنت بصورة ، ولا ت(٨٦)دون سواھا

لذلك لا بد من ان تكون ھنالك اتفاقیة دولیة لتحدید القانون الواجب التطبیق على  خاصة
التجارة الالكترونیة عبر الشبكة العالمیة والمواقع الاجتماعیة بالخصوص وذلك من اجل 
اتساع ھذه التجارة بین المواقع التجاریة للشركات الدولیة والمستھلك المتجول عبر ھذه 

  اقع التواصل الاجتماعي.المواقع من خلال مو
ویضیف ان القانون الانكلیزي یعطي الاطراف حریة اختیار القانون الواجب 
التطبیق على التزاماتھم التعاقدیة شریطة ألا یتعارض ذلك مع القواعد الآمرة لحمایة 

  .)٨٧(المستھلك في قانون الطرفین
بر مواقع تطبیق القانون الاصلح للمستھلك في التجارة ع: المطلب الثاني

  التواصل الاجتماعي
بینا في الفرع السابق ان قانون الارادة قد لا یحقق الحمایة الخاصة لطرفي   

العقد وخاصة الطرف الضعیف فیھ وھو المستھلك كما قد لایحقق محل اقامة المستھلك 
الحمایة المرجوة من ذلك لذا لابد من وجود قانون یحقق حمایة مؤكدة لھذا الطرف 

بار ان غالبیة التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة والتوجیھات النموذجیة قد وعلى اعت
اعطت اھتماما كبیر بھذه الفئة من العقود التي یكون احد اطرافھا مستھلكا وعلیھ اذا كان 
القانون المختار او القانون الواجب التطبیق لا یوفر حمایة قانونیة للمستھلك لذا یجب 

انون یوفر اكثر حمایة ویضمن توقعات ھذه الاطراف باعتبار ان جمیع العدول عنھ الى ق
  التشریعات تھدف الى افضل حمایة قانونیة للمستھلك . 

لذا یذھب اتجاه الى تطبیق القانون الاصلح للمستھلك في العقود التي تتطلب   
 La loi la plus"خاصة وذلك بالرجوع الى القانون الاصلح للعاقد الضعیف  حمایة

favorable pour la partie faible"   حیث ان ھذا الاسناد ووفقا لھذا الاتجاه یتسم
بالبساطة والوضوح ویعالج قصور قاعدة الاسناد عن تحقیق الھدف الحمائي للعاقد 

. ذلك ان حاجة المستھلك )٨٨(الضعیف فھو یضمن توفیر اكثر حمایة للاخیر( المستھلك)
لحة اذ انھ قد یتلقى معلومات في غیر صالحھ وقد الى حمایة قانونیة تعد ضرورة م

یتضمن العقد اغراءات واعلانات تصدر من قبل شركات عملاقة تستخدم ھذه الاسالیب 
  .)٨٩(اتجاه عاقد ضعیف لا تكون لدیھ الفرصة في التفكیر الحر

وعلیھ یجب ان تكون قاعدة التنازع لھا دور في حمایة المستھلك وان تحقق   
جوة منھا لھذا الاخیر لذلك یجب ان تكون ھذه القاعدة لا یقتصر دورھا في الحمایة المر

تحدید القانون الواجب التطبیق بطریقة الیة عمیاء او معصوبة العینین وبغض النظر عن 
النتائج التي یترتب علیھا ذلك القانون دون العلم اذا كان ھذا القانون یتضمن حمایة 

  .)٩٠(مناسبة للطرف الضعیف



 

 

  )٧٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

یكون الضابط الاصلح للمستھلك غیر احادي الجانب كالمعایر الجامدة التي وقد   
قد تفرض على القاضي تطبیق ذلك القانون وبغض النظر ان كانت ضمن ھذا القانون ما 
ھو یوفر حمایة للمتعاقد من عدمھ او قانون الارادة التي یتم الاتفاق علیھ مسبقا لذا لابد 

للقاضي الذي ینظر النزاع والبحث عن ما ھو اصلح من اعطاء دور او سلطة تقدیریة 
للمتعاقد بصورة عامة والعاقد الضعیف بصورة خاصة ووفقا لھذا الاتجاه سواء كان 
القانون اصلح للمتعاقد ھو قانون الجنسیة او قانون الموطن او قانون ممارسة النشاط 

لمشروع او غیرھا التجاري او مكان وقوع الضرر او مكان محل ارتكاب العمل الغیر ا
فان على القاضي اذا تاكد ان اي من تلك الضوابط على صلة بالعقد طبقت على النزاع 

  .)٩١(المرفوع  امامھ
وھذا الاتجاه یطلق علیھ البعض الاسناد التخییري حیث یمكن الوصول الى   

القانون الاصلح للمستھلك من خلال ھذا الاسناد والذي یقصد بھ تعدد الضوابط في 
سناد بحیث یمكن من خلالھ للقاضي من ان یختار من بین ھذه الضوابط للوصول الى الا

القانون الاصلح للمستھلك ذلك ان الھدف من ھذا الاخیر ھو تحقیق نتیجة موضوعیة في 
مجال حمایة المستھلك وھذه النتیجة في تطبیق القانون الذي یساھم في حمایة المستھلك 

النتیجة لا یتحقق الا بالنظر الى ما یؤدي الیھ تطبیق  بأسلوب فعال والوصول الى ھذه
  .)٩٢(كل قانون ولا یتم ذلك من خلال التحدید المسبق للقانون الواجب التطبیق

ویذھب البعض الى ان فكرة الاخذ بالقانون الاصلح للمستھلك تعود الى فكرة   
لفرنسي في حالة سكوت تركیز العقد التي جاء بھا الفقیھ "باتیفول" وقد اخذ بھا القضاء ا

الاطراف عن تحدید القانون الواجب التطبیق وعلیھ فأن فكرة القانون الاصلح للمستھلك 
  .)٩٣(ما ھي الا تكریس نظریة التركیز الموضوعي للرابطة العقدیة

والمثال على القانون الاصلح للمستھلك فلو كان قانون دولة (س) یعطي فترة   
منتجات بحیث یسمح قیام المسؤولیة على الجھة المنتجة اربعة سنوات للمسؤولیة عن ال

عن اي ضرر ینقل الى المستھلك وكان قانون دولة ( ص) لا یعطي الحق بالمسائلة الا 
خلال سنتین فقط فاذا كانت الجھة المنتجة متوطنة في الدولة (س) وكان المستھلك 

ج ( س) ھو القانون الذي متوطن في الدولة (ص) وكان الاتفاق على ان قانون دولة المنت
تم الاتفاق علیھ بین المنتج والمستھلك فأن ھذا القانون ھو الذي یسري وبالرغم من ان 

  .)٩٤(قانون دولة المستھلك ( ص) ھو قانون اقامة المستھلك المعتادة
وھذا ما یمكن ان نطلق علیھ القانون الاصلح للمستھلك وفقا لقانون الارادة   

د عملت على تحقیق حمایة اكثر للطرف الضعیف في عقود حیث ان الارادة ھي ق
الاستھلاك الدولیة حیث تحدد بموجب ارادة الطرفین القانون الاصلح والملائم للعاقد 
الضعیف وبذلك فان الارادة قد تكون ھي التي حددت القانون الاصلح للمستھلك الا ان 

النزاع في تقدیر ما اذا كان ھذا الاختیار خاضع لسلطة وتقدیر القاضي المرفوع امامھ 
  ھذا القانون المختار ھو الاصلح للمستھلك من عدمھ وفقا لھذا المنھج

وعلیھ یذھب البعض الى تشبیھ القاعدة الحمائیة ھذه بالدفع بالنظام العام في   
القانون الدولي الخاص واذا كان جوھر اعمال الدفع بالنظام العام استبعاد تطبیق القانون 



 

 

  )٧٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

موجب منھجیة تنازع القوانین فأن الدور الذي یقوم بھ الدفع بالنظام العام یعد الاجنبي ب
بمثابة تصحیح لعمل قاعدة الاسناد كذلك العمل في القاعدة الحمائیة للمستھلك فان العمل 
بموجبھا یكون مشابھا لذلك ولكنھ اكثر دقة اذ ان عملیة الاستبعاد تتم وقت اجراء 

قابلة للتطبیق على العقد وعن طریق اختیار القانون الاكثر الاختیار بین القوانین ال
  .)٩٥(صلاحیة وعلیھ فان عملیة الاختیار ھذه تسبق الدفع بالنظام العام

الا ان ھنالك من یعارض وبشدة الاسناد الموضوعي اذ لا یمكن عقد الاختصاص الى 
و یختار الاطراف القاضي او المشرع اي وفقا للإسناد الموضوعي في حال اذا لم یحدد ا

قانون ینعقد بھ الاختصاص للقانون الاصلح لطرفا العقد اعمالا للإسناد الشخصي ( 
ویضیف الاتجاه الناقد على ان الغاء دور الارادة وفرض قانون محل )٩٦(قانون الارادة )

اقامة المستھلك دون اختیاره قد یؤدي الى الاجحاف في حق المستھلك العاقد 
  .)٩٧(الضعیف
انصار الاسناد الموضوعي الى ان الاسناد الشخصي والمتمثل بإرادة  ویرد  

طرفي العقد قد یؤدي الى عكس ما اتجھ او اتخذه انصار ھذا الراي حیث یؤدي الى 
تطبیق قانون الطرف القوي في العقد وھو المنتج كما یجب ان لا یبالغ في صعوبة تحدید 

للقاضي ان یقارن بین القوانین كما في حالة القانون الاصلح للعلاقة التعاقدیة حیث یمكن 
  .)٩٨(المقارنة بین القانون الوطني والقانون الاجنبي وبیان مدى اتفاقھ مع النظام العام

لذلك یذھب البعض  الى وجوب التخفیف من شدة ھذا التنافس بین القواعد   
رض التي المتنافسة ففي بعض الحالات وذلك عندما یتحقق واي من تلك القواعد وللغ

تسعى الى تحقیقھ كافة ھذه القواعد وعلى سبیل المثال اذا كان ھنالك تنازع بین عدة 
قواعد " تھدف الى تحدید مقدار الفوائد الاتفاقیة فأن اعمال القواعد التي تقرر المعدل 
الادنى یحقق ما تصبوا الیھ القواعد الاخرى لو ان ایضا العدید من القوانین تھدف الى 

مستھلك من خلال منع الشروط التعسفیة لانھ یكفي تطبیق القانون الذي یعطي حمایة ال
  .)٩٩(مفھوما واسعا لتك الشروط "

وعلیھ ووفقا لھذا المنھج ( القانون الاصلح للمستھلك) فأنھ في كل الحالات اذا   
كان القانون المختار اختیارا شخصیة من قبل اطراف العلاقة التعاقدیة لكون ھذه العقود 

لاستھلاكیة تكون في الغالب بین طرفین غیر متكافئین من حیث الخبرة والجانب المالي ا
فیجب ان یكون ھذا القانون ھو اصلح للطرف الضعیف واذا كان ھذا الاسناد وفقا 
لاختیار القاضي للاسناد الموضوعي  فعلى الاخیر تطبیق القانون الذي یحقق مصلحة 

ك) من خلال المقارنة بین القوانین وتطبیق ایھما اصلح قانونیة للعاقد الضعیف ( المستھل
للمستھلك وعلیھ ووفقا لھذا المنھج في الاسناد ( القانون الاصلح للمستھلك ) یجوز 
للافراد او للقاضي تطبیق ھذا المنھج على منازعات التجارة عبر مواقع التواصل 

ھذه التجارة ھو مستھلك الاجتماعي كالفیس بوك وتویتر وغیرھا باعتبار ان احد طرفي 
  ).B2C( الطرف الضعیف) والاخر شركة تجاریة كما في الشكل التجاري ( 

اما بخصوص موقف التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة من مسألة تطبیق   
القانون اصلح للمستھلك  باعتباره الطرف الاولى بالرعایة فان قانون حمایة المستھلك 



 

 

  )٧٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

م لم یضع المشرع العراقي قاعدة تحدد القانون الواجب ٢٠١٠) لسنة ١العراقي رقم (
التطبیق یتقرر بموجبھا ذلك القانون وسواء كان ھذا القانون اصلح للمستھلك او قانون 

) لسنة ٧٨محل اقامتھ كما ان قانون التوقیع الالكتروني للمعاملات الالكترونیة رقم ( 
العقد الالكتروني والتي تكون اغلب م لم ینص على القانون الواجب التطبیق على ٢٠١٢

ھذه العقود عقودا استھلاكیة كالبیع والقرض وغیرھا لذلك لابد من الرجوع الى القواعد 
م المعدل حیث لم تتضمن ١٩٥١) لسنة ٤٠العامة للقانون المدني العراقي رقم (

للمستھلك )منھ اشارة الى اعتبار القانون الواجب التطبیق ھو القانون الاصلح  ٢٥المادة(
الا انھ من الممكن وضمن ما سمح بھ النص بأن یتم الاختیار من قبل اطراف العقد 
صراحة او ضمنا یكون ھذا القانون ھو القانون الاصلح للمستھلك باعتباره ضمن 
الاسناد الشخصي ویخضع ذلك لتقدیر المحكمة الا ان ھنالك بعض التشریعات الوطنیة 

  .)١٠٠(كي وكذلك ما اخذت بھ محاكم الاخیرةنصت على ذلك كالقانون الامری
لذا یرى البعض ان موقف المشرع العراقي في مسألة تنظیم القانون الاصلح   

للمستھلك یعد سلبیا ذلك لعدم ملاحقتھ للتطورات في قاعدة الاسناد الخاصة لتحدید 
القانون الواجب التطبیق على عقود الاستھلاك وعدم وضع قاعدة تنازع خاصة بھذا 

  .)١٠١(الصدد
  الخاتمة

بعد الانتھاء من دراسة اثر حمایة المستھلك الأكتروني على قانون الارادة في   
التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توصلنا الى بعض النتائج والتوصیات وھي 

  كالاتي: 
  اولا: النتائج :

واقع . ان الشركات التجاریة قد استغلت الشبكة العالمیة للانترنت وخصوصا م ١
التواصل الاجتماعي في تداول سلعھا وخدماتھا وذلك لازدیاد عدد الاشخاص المتواجدة 
علیھا والذي یمكن الاخیر من الحصول على حاجاتھ الشخصیة والعائلیة دون ان یبرح 

  مكانھ بخلاف التجارة التقلیدیة التي تتطلب التنقل والانتقال بین المراكز التجاریة.
قي قد عرف المستھلك بانھ الشخص الطبیعي او المعنوي في قانون . ان المشرع العرا ٢

م وبذلك فان المشرع العراقي قد اخذ بالمفھوم ٢٠١٠) لسنة ١حمایة المستھلك رقم (
الموسع في تعریف المستھلك بخلاف غالبیة القوانین المقارنة التي تأخذ بالمفھوم الضیق 

في القانون اعلاه للشخص  ونرى ان على المشرع حصرالإفادة المنصوص علیھ
  المعنوي بالمسائل غیر الداخلة في اعمالھ التجاریة وعدم ترك النص مطلقا .

. ان عقود الاستھلاك الالكترونیة من العقود الدولیة وفقا للرأي الراجح من الفقھ ذلك  ٣
سة ان شبكة الانترنت والمواقع الاجتماعیة المقامة علیھا غیر تابعة لدولة بعینھ او مؤس

حكومیة لذلك فان عالمیة الشبكة تضفي نفس الصفة على كل ما یتداول علیھا وبضمنھا 
  عقود الاستھلاك الالكترونیة.



 

 

  )٧٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

م لم یحدد القانون الواجب ٢٠١٠) لسنة ١. ان قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ( ٤
شبكة التطبیق على عقود الاستھلاك المبرمة خارج شبكة الانترنت او من خلال ھذه ال

والمواقع الاجتماعیة المقامة على ھذه الشبكة فیما لو ثار نزاع بین طرفا عقد الاستھلاك 
.  
م ١٩٥١) لسنة ٤٠. بالرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم ( ٥

) منھ على حق اطراف العقد الدولي اختیار قانون واجب ٢٥المعدل فقد نصت المادة (
ذا عقود وبضمنھا عقود الاستھلاك الالكترونیة المبرمة من خلال التطبیق على ھك

  المواقع الاجتماعیة . 
. ان بعض التشریعات قد نصت على تطبیق قانون محل اقامة المستھلك باعتبار  ٦

الاخیر الطرف الضعیف في العلاقات القانونیة وذلك لحمایتھ في مواجھة الطرف القوي 
لدولي الخاص السویسري وقد اخذت بعض التشریعات ( المنتج ) كما في القانون ا

بتطبیق القانون الاصلح للمستھلك وسواء كان ھذا القانون ھو قانون محل اقامة المستھلك 
ام قانون اجنبي كما في التشریع الامریكي مما یترتب علیھ استبعاد القانون المختار اذا 

  لشخصیة والعائلیة .كان لم یحقق حمایة للمستھلك الذي یحصل على حاجاتھ ا
  ثانیا : التوصیات:

/ خامسا ) من قانون حمایة ١. نوصي المشرع العراقي على تعدیل نص المادة (  ١
م وان یحدد الشخص المعنوي بما لا یدخل في ٢٠١٠) لسنة  ١المستھلك العراقي رقم (

 –المستھلك  اعمالھ التجاریة لإعتباره مستھلكا ویتمتع بالحمایة القانونیة ویكون النص ((
كل شخص طبیعي او معنوي الذي یتزود بسلعة أو خدمة شخصیة او عائلیة بما لا یدخل 

  ضمن نشاطھ التجاري )) . 
. نوصي المشرع العراقي اضافة نص یعرف عقود الاستھلاك عامة وعقود  ٢

  الاستھلاك الالكتروني خاصھ لتمیزھا عن العقود الاخرى المسماة .
) لسنة ١اقي تعدیل قانون حمایة المستھلك العراقي رقم (. نوصي المشرع العر ٣

م والنص على تطبیق القانون الاصلح للمستھلك سواء كان ھذا القانون ھو قانون ٢٠١٠
محل اقامة المستھلك ام قانون اجنبي باعتباره القانون الواجب التطبیق على عقود 

  ر مواقع التواصل الاجتماعي . الاستھلاك التقلیدیة او الالكترونیة وبضمنھا المبرمة عب
  الھوامش

                                                
یدة، ) د. صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، دار الجامعة الجد١(

 .٢٥٧، ص ١٣٠، بند  ٢٠٠٨الاسكندریة، 
) د. ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على العقود التجاریة الدولیة ،منشاة المعارف ، الاسكندریة ، ٢(

 . ٢٩٨،  ص  ٢٦٠، بند ١٩٩٥
،  ١دولي الخاص، ط ) د. نبیل زید مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون ال٣(

 . ١٣٥م ، ص ٢٠٠٨دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، 
، مكتبة الجلاء ١) د. احمد عبدالكریم سلامة ، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع ( اصولا ومنھجا) ، ط٤(

  . ١١١١ -١١١٠، ص ٧٩٩الجدیدة ، المنصورة، بلا سنة طبع ، بند 



 

 

  )٧٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
لمسؤولیة المنتج (دراسة  ي عبد الحمید ، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة) د. عبد الحمید الدسیط٥(

 .٢٧، ص ٢٠١٠)، دار الفكر والقانون، المنصورة، مقارنة
) د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى الھواري، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة ( دراسة مقارنة )، ٦(
 . ٢٨١م ، ص ٢٠١٦القاھرة ،  ، دار النھضة العربیة ، ٣ط
المستھلك بأنھ: ((كل شخص  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ١) نصت المادة (٧(

تقدم إلیھ احدى المنتجات لإشباع حاجاتھ الشخصیة او العائلیة أو یجري التعامل او التعاقد معھ بھذا 
 الخصوص)) .

م المستھلكون بانھ : (( الاشخاص الذین یحصلون او ١٩٩٣ادر في ) عرف مشروع القانون الفرنسي الص٨(
یستعملون المنقولات او الخدمات للاستعمال الغیر المھني )) . امادالو سھام ، الحسن لیلى ، حمایة المستھلك 

  .٨، ص ٢٠١٣بجایة ،  –الالكتروني ، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة عبدالرحمان میرة 
صور الموسع لفكرة المستھلك في جانب من تطبیقات القضاء الفرنسي ففي قضاء الغرفة ) تم اعتماد الت٩(

تم اقرار معیار الاسناد المباشر بقول  ١٩٩٥فبرایر من سنة  ٢١المدنیة الاولى بمحكمة النقض الفرنسیة في 
ارتھ لیس محلا وجود مستھلك من عدمھ وقضى بان العقد الموقع من التاجر ( المھني ) لاجل حاجات خاصة بتج

على حد  –حیث ان ھذا القانون  ١٩٧٨ینایر سنة  ١٠) الصادر في ٢٣) من قانون رقم (٣٥للتطبیق المادة (
لا یتعلق الا بالعقود التي تتم بین المھني والغیر المھني او المستھلك . د. اسامة احمد بدر،  -تفسیر القضاء

  .٤٢، ص٢٠٠٨نة ) ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، حمایة المستھلك للتعاقد الالكتروني ( دراسة مقار
والمتعلق بالتجارة الالكترونیة المستھلك بأنھ: ((كل  ٢٠٠٠) لسنة  ٣١) عرف التوجیھ الاوروبي رقم(١٠(

  شخص طبیعي یبرم تصرفا ..)).
لى المجلة ) سالم محمد عبود، حمایة المستھلك في عقود التسوق الالكتروني ( دراسة مقارنة) ، بحث مقدم ا١١(

  .٦٠، ص ٢٠١٥، ١، العدد ٧العراقیة ، جامعة بغداد، المجلد 
(12  ) jeames Marson , buisness law Zedition, Oxfard university press, british, 2013, P76. 
(13) Lee pheng lren jevon Dttam Commercial law , Zedition , Oxfard Fajar sdn, Malaysia, 
2013, P179. 

وفي أحدث أحكام محكمة النقض الفرنسیة في ھذا الاتجاه المضیق المفھوم المستھلك ، فقد رفضت محكمة ) (١٤
 ١٣٢النقض اعتبار التاجر مستھلكا بالنسبة العقد تورید المیاه الخاصة بمحلھ التجاري ، ورفضت تطبیق المادة 

وجود صلة مباشرة بین العقد ونشاط من قانون الاستھلاك والخاصة بالشروط التعسفیة على ھذا العقد ل ١/ 
التاجر . د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى الھواري، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع 

  .٢٨٧السابق،ص
) امیر فرج یوسف ، عالمیة التجارة الالكترونیة وعقودھا واسالیب مكافحة الغش التجاري الالكتروني، ١٥(

 .١٨١، ص ٢٠٠٩یث، المكتب الجامعي الحد
) د. نبیل زید المقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي الخاص، ١٦(

 .١٤٥المرجع السابق، ص 
) د. عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الالكترونیة في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر ١٧(

 .  ٣١٨، ص ٢٠٠٦ار الفكر الجامعي، الاسكندریة، والانترنت ، د
) ابراھیم محمود مھنا، د. زالینا زكریا ، د. عبدالرحمن المخلافي ، مبررات حمایة المستھلك في التجارة ١٨(

. كذلك امادوالو سھام ، ٦٢، ص ٢٠١٩، ٢، العدد٣، المجلد٣الالكترونیة ، مجلة جامعة تكریت للحقوق، سنة 
 .١٦یة المستھلك الالكتروني ، المرجع السابق، صالحسن لیلى ، حما

، دار الثقافة ٢) محمود عبد االله الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنیت ( دراسة مقارنة ) ، ط١٩(
)من قانون حمایة المستھلك  ٨) و (٧، كذلك   انظر نص المادة (١٠٤م ، ص ٢٠١١للنشر والتوزیع ، عمان ، 

 . ٢٠١٠لسنة  )١العراقي رقم (
)  د. رعد ھاشم امین التمیمي ، د . رعد عداي  حسین المسعودي ، العدول عن عقود الاستھلاك ، الحمایة ٢٠(

، بحث  ٢٠١١المفقودة للمستھلك في قانون حمایة المستھلك العراقي : دراسة في ضوء التوجیھ الاوربي لعام 
 . ٢٦٣، ص  ٢٠١٩،  ٤، العدد  ٢١د جامعة النھرین ، المجل -مقدم الى مجلة كلیة الحقوق 



 

 

  )٧٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١) د. عبد المنعم موسى ابراھیم ، حمایة المستھلك ( دراسة مقارنة ) ، ط٢١(

  . ١٢٤، ص٢٠٠٧بیروت ، 
(22)  Tillson , Judith ,Consumer and commercial Law , 3 adition , 2015 .P 104 . 

) ١م ، كذلك نصت المادة (٢٠١٠) لسنة ١انون حمایة المستھلك العراقي رقم() من ق٩انظر نص المادة ( )٢٣(
على انھ : (( یجوز اصدار  ١٩٣٧) لسنة ١٤من قانون لصق اللفاف (باندرول) على البضائع العراقي رقم (

 انظمة لتعین البضائع التي لا یجوز اخراجھا من حوزة الكمارك او من معمل للاستھلاك المحلي ما لم یلصق
) لسنة ٦٧) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم (١٠علیھا لفاف (باندرول) . كذلك انظر نص المادة (

حیث نصت على أنھ: ((یقع باطلاً كل شرط یرد في عقد أو وثیقة أو مستند أو غیر ذلك مما یتعلق  ٢٠٠٦
م الخدمة من أي من التزاماتھ بالتعاقد مع المستھلك إذا كان من شأن ھذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقد

  الواردة في ھذا القانون)).
، دار النھضة العربیة  ١) فتحي شمس الدین، شبكات التواصل الاجتماعي والتحول الدیمقراطي في مصر ، ط٢٤(

، محمد عبد العزیز جبر، القانون الواجب التطبیق على عقود خدمات المعلومات ٤٧م ، ص٢٠١٢، القاھرة ، 
 .٢٧٤، ص  ٢٠١٨جامعة عین شمس ، -اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق الالكترونیة،

، دار الثقافة للنشر ١) عبد االله ذیب محمود ، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني ( دراسة مقارنة ) ، ط٢٥(
 . ٦١،  ص  ٢٠١٢والتوزیع ، عمان ، 

المخلافي، مبررات حمایة المستھلك في التجارة  ) ابراھیم محمود مھنا، د. زالینا زكریا ، د. عبداالله٢٦(
 . ٥٤الالكترونیة، المرجع السابق، ص 

) د. خالد غسان یوسف المقدادي، ثورة الشبكات الاجتماعیة(ماھیة مواقع التواصل الاجتماعي وابعادھا) ، ٢٧(
 .١٠٩، ص ٢٠١٣، دار النفائس ، عمان ،  ١ط
ة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنیت، دار ) د. عبد الفتاح محمود كیلاني، المسؤولی٢٨(

 . ٣٤٥م ، ص ٢٠١٢الجامعة الجدید للنشر ، الاسكندریة ، 
) د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى الھواري ، الاحكام القانونیة لعقود التارة الالكترونیة ، المرجع السابق، ٢٩(

 . ٥٧ص 
باح  ،تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المعاملات التجاریة ) د. عبد الباسط محمد و د. غسان ر٣٠(

  .٥٨م ، ص٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ١الالكترونیة ، ( دراسة مقارنة ) ، ط 
، مكتبة بدران الحقوقیة ،  ١) د. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، ط٣١(

 .٧٧م ، ص٢٠١٧صیدا ، 
 .٣٧) د. صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص٣٢(
، ١البیئي ) ، ط  –السیاحي  –) د. أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي ( الالكتروني ٣٣(

 . ٣٣، صدار النھضة العربیة ، القاھرة ، بلا سنة طبع ، بند 
، مكتبة زین الحقوقیة  ١) طھ كاظم حسن المولى ، تطویع قواعد الإسناد في عقود التجارة الإلكترونیة،  ط(٣٤

 .٧٧م ، ص٢٠١٨الادبیة ، البقاع ، 
) نافع بحر سلطان الباني ، تنازع القوانین فѧي منازعѧات التجѧارة الإلكترونیѧة ، رسѧالة ماجسѧتیر مقدمѧة الѧى         ٣٥(

 .٣٢م ، ص٢٠٠٤معة بغداد ، جا –كلیة القانون 
، دار النھضة  ١) د. جمال محمود الكردي ، تنازع القوانین بشأن المسؤولیة عن سوء استخدام الإنترنت ، ط(٣٦

 .٢٣م ، ص٢٠٠٧العربیة ، القاھرة ، 
) د. محمود محمد یاقوت، حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي بین النظریة والتطبیق، دراسة ٣٧(
 . ٨ -٧،  ص٥و  ٤حلیلیة، ومقارنة في ضوء الاتجاھات الحدیثة، المرجع السابق ، بند ت
) د. ھشام علي صادق، عقود التجارة الدولیة ( دراسة تحلیلیة .....) ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندریة ٣٨(
 .٤٧-٤٦م ، ص٢٠٠٧، 
–مركز الاجانب  –الموطن  –( الجنسیة  ) د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص٣٩(

 .٢٤١م ، ص ٢٠١٨الاختصاص القضائي الدولي ) ، دار السنھوري ، بیروت ، –التنازع الدولي للقوانین 
) د. سلطان عبد االله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، (دراسة قانونیة ٤٠(

 .١٢٤م ، ص ٢٠١٠بي الحقوقیة ،بیروت ، ، منشورات الحل ١مقارنة )، ط



 

 

  )٨٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
  ت) د. زیاد خلیف العنزي ، القانون الواجب التطبیق في القانون الاماراتي ، بحث على الانترن٤١(

https://www. uvcitral.org/uncitral/ar/uncitral-texts/electronic-commerce.html  
یسري على  -١على انھ : (( ١٩٧٦) لسنة ٤٨) من القانون المدني الاردني رقم (٢٠) نصت المادة (٤٢(

الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین اذا اتحدا موطنا واذ اختلفا سرى 
) من قانون ١٩قانون الدولة التي تم فیھا العقد ھذا مالم یتفق المتعاقدان على غیر ذلك .....)) نصت المادة ( 

یسري على الالتزامات التعاقدین قانون الدولة التي  -١على انھ: (( ١٩٤٨) لسنة ١٣١مصري رقم (المدني ال
یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین اذا اتحدا موطنا فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فیھ العقد 

 . یراد تطبیقھ.....))  ھذا مالم یتفق المتعاقدان او یتبین من الظروف ان قانونا اخر ھو الذي
) د. ابراھیم بن احمد بن سعید زمزمي ، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة الالكترونیة ، ٤٣(

  .١٠١، ص ٢٠٠٩(دراسة مقارنة )، دار النھضة العربیة، القاھر،  
بعد أن أخذت صراحة  ١٩٩٩ام من القانون الامریكي الفدرالي الموحد لمعاملات الكمبیوتر لع ١٠٩ما المادة نبی

 بمبدأ حریة الاطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق وضعت أحكاماً خاصة بالمستھلكین.
) نقلا عن د. احمد عبد الكریم سلامة القانون الدولي الخاص النوعي، الالكتروني، السیاحي، البیئي، المرجع ٤٤(

  . ٨٢، ص  ٤٧السابق، بند 
(45 (( ) Article 116/2) The choice of law must be express or result with certainty from the 
provisions of the contract or form the circumstances; it is further governed by the chosen 
law)). 
(46) Loresque les parties ont a exercer le choix de la loi applicable dans l' un des cas vises par 
l'article L.181-1, ce choix doit etre expres ou resulted de facon certain des clauses du 
contratiu des circonstannces la cause. 

) د. عبد الفتاح محمود الكیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنیت، دار ٤٧(
  .٣٧٩، ص ٢٠١١لنشر، الجامعة الجدید ل

  ) من اتفاقیة لاھاي باللغة الانكلیزیة على انھ:٢) نصت المادة (٤٨(
    (( A sale shall be governed by the domestic law of the country designated by the 
contracting parties. Such designation must be contained in an express clause, or 
unambiguously result from the prevision of the contract. Conditions affecting the consent of 
the parties to the law declared applicable shall be  determined by such law)). 

  ) باللغة الانكلیزیة على انھ:١/٣) نصت المادة (٤٩(
((A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice must be 
expressed or demonstrated with reasonable certainly by the terms of the contract or 
circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the 
whole or apart only of the contract)).   

) نقلاً عن د. خالد عبد الفتاح محمد خلیل، مشكلات انفاذ وتنازع قوانین الملكیة الفكریة ( دراسة مقارنة ) ، ٥٠(
 .١٠٤، ص ٢٠١٧دار الجامعة الجدید ، الاسكندریة ، 

) نقلاً عن د. صفاء فتوح جمعھ ، قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمنازعات الدولیة المبرمجة عبر ٥١(
  .٦٩م ، ص ٢٠١٩، المركز القومي للإصدارات الحقوقیة ، القاھرة ،  ١لومات الدولیة ، طشبكة المع

 .٢٦٦) د. صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، الرجع السابق، ص ٥٢(
دراسة مقارنة )، المرجع  ) د. سلطان عبد االله محمود، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق (٥٣(

 .١٢٢السابق، ص 
، المركز   ١) نقلاً عن د. ماھر ابراھیم قنبر العزاوي، تنازع القوانین في عقد التأمین ( دراسة مقارنة ) ، ط٥٤(

 .١٢٣م ، ص ٢٠١٨القانوني للاصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
رونیة والقانون الواجب التطبیق( دراسة مقارنة )، ) د. سلطان عبد االله محمود الجواري، عقود التجارة الالكت٥٥(

 .١٠٦الرجع السابق،  ص 
 ١٣٧) د. صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق ، بند ٥٦(

 .٢٦٧، ص 



 

 

  )٨١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
ركیز على عقد البیع الدولي ) د. حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنیت( مع الت٥٧(

؛ كذلك د. بشار  محمود رومین ، الاطار القانوني ٤١٧م ، ص ٢٠١٢، دار الثقافة ، عمان ،  ١للبضائع ) ، ط
 .٨٨م ، ص ٢٠١٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  ٢للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت ، ط

یق على عقود خدمة المعلومات الالكترونیة ، المرجع السابق،  ) محمد عبد العزیز جبر، القانون الواجب التطب٥٨(
 .٢٣٤ص 

المعدل على انھ : (( اذا نفذ العقد كان لازما ولا  ١٩٥١) لسنة ٤٠مدني عراقي رقم ( ١٤٦/١) نص المادة ٥٩(
 یجوز لاحد المتعاقدین الرجوع عنھ ولا تعدیلھ الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي )).

ان حمزة ابراھیم عیسى الھواري، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ) د. صفو٦٠(
 .٣٤٧ص 

، دار الفكر  ١) د. بلاق محمد، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة ، ط٦١(
،  تطویر قواعد الاسناد في عقود . كذلك طھ كاظم حسن المولى  ٦٢م ، ص ٢٠١٥الجامعي ،الاسكندریة ، 

  محمد خلیل، مشكلات انقاذ وتنازع . كذلك د. خالد عبد الفتاح ١٣٥التجارة الالكترونیة، المرجع السابق ، ص
 . ٩٨م ، ص٢٠١٧قوانین الملكیة الفكریة ( دراسة مقارنة )، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 

 ١٣٩-١جب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، الرجع السابق، بند ) د. صالح المنزلاوي، القانون الوا٦٢(
على انھ : ((ما  ١٩٤٨) لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري رقم ( ١٩؛ كذلك ینظر نص المادة ٢٧٢، ص 

 لم یتفق المتعاقدین او یتبین من الطروف ان قانونا اخر ھو الذي یرید الانطباق)) .
، ص  ١١٨اقوت، حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي، المرجع السابق ، بند ) د. محمود محمد  ی٦٣(

٧٩. 
 . ٣٤٨) د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى ، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، الرجع السابق، ص ٦٤(
الالكترونیة، المرجع السابق،  ) د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى الھواري ، الاحكام القانونیة لعقود التجارة٦٥(

 . ٣٦٦ص 
، القانون الواجب التطبیق في منازعات العقود التجارة الالكترونیة،  ) د. ابراھیم بن احمد بن سعید زمزمي٦٦(

 . ١١٥المرجع السابق ، ص 
،  ) د. عكاشѧة محمѧد عبѧد العѧال، تنѧازع القѧوانین (دراسѧة مقارنѧة ) ، منشѧورات  الحلبѧي الحقوقیѧة ، بیѧروت            ٦٧(

 .٧٥٦م، ص  ٢٠١٧
  . ٢٩٦، ص  ) د. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق٦٨(

(69) Rosario DUASO cales, la determination du cadre juridicationnel et legislative applicable 
aux contrats de cyberconsommation, universite de montreal, centre de recherché en, 
November ,2002, p4.  

) مھند عزمي ابو مغلي ، منصور عبد السلام الصرایرة ، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستھلاك ٧٠(
دد ، الع ٤١الجامعة الاردنیة ، المجلد –الالكترونیة ذات الطابع الدولي ، بحث مقدم الى كلیة الشریعة والقانون 

  . ١٣٥٣، ص ٢٠١٢،  ٢
) د. عبد الفتاح محمود كیلاني ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنیت، ٧١(

  .٣٧٧المرجع السابق ، ص 
(72) Journal of private international law.HIENO LINE, 2007, tue Apr 17,2012,p9. 
https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?&operation=go&searchType,  
Artical 5 was (( designed to guarantee a country's social and economic order ))                     

زمزمي ، قانون الواجب التطبیق في منازعات التجارة الالكترونیة ( دراسة د. ابراھیم بن احمد بن سعید  )٧٣(
، د. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق ١٨٧/٢. كذلك نص المادة ٢٣١مقارنة) ، المرجع السابق ، ص 

  ، انظر نص المادة باللغة الانكلیزیة :٣٠٥على عقود التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق، ص 
((The law of state chosen by the parties to govern theircontractual rights and duties will be 
applied unless..B)application of law of the chosen state would be countryto fundamental 
policy of state which has materially greater interest than the chosen state in the 
determination of the particular issue and which, under the rule of section 188,would be the 
state of the applicable law in absence of an effective choice of law by parties….)) 



 

 

  )٨٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ، دار  ٢) د. محمد ابراھیم ابو الھیجاء، عقود التجارة الالكترونیة .....، ط٧٤(

  .١٩٩-١٩٨م ، ص ٢٠١١
) د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى الھواري، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ٧٥(

   ، ٣٦٦ص 
(76) Journal of private international law.HIENO LINE, 2007, tue Apr 17,2012,p:6 

  على ما یأتي : ١٩٨٠خامسة من اتفاقیا روما لعام نصت المادة ال) ٧٧(
1-This article applies to contract the object of which is the supply of goods or services to a 
person ('' the consumer'') for a purpose which can be regarded as being outside his trade or 
profession, or a contract for the provision of credit for that object.  

) د.عبد الباسط جاسم محمد، د. غسان رباح ، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المعاملات التجاریة ٧٨(
 .٢٤٠الالكترونیة ، دراسة مقارنة، مرجع السابق، ص 

، ١٥٠الالكترونیة، المرجع السابق، بند  ) د. صالح المنزلاوي ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة٧٩(
  .٣١١ص 

 . ٣٠٠)  د. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، ص ٨٠(
  . ٢٠٣) د. محمد ابراھیم ابو الھیجاء، عقود التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق، ص ٨١(

(82) Journal of private international law. Cit.Op. 
  . ٣٠٣د. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق، ص  )٨٣(
) زانا اسماعیل عزیز ،القاتون الواجب التطبیق علѧى عقѧد البیѧع  بѧالمزاد العلنѧي الالكترونѧي الѧدولي (دراسѧة         ٨٤(

           https://search.mandumah.com/Record/939353 .  ٣٣مقارنة) ، بحث على الانترنت، ص 
  )على مایلي : ١٢٠نصت المادة ( ٨٥)(

((Contracts pertaining to goods or services of ordinary consumption intended for a 
consumer's personal or family use, provided such use in not connected with the consumer's 
professional or business activity, are governed by the law of state of consumer's habitual 
residence:  
a. If the supplier received the order in that state; 
b. If the contract was entered into after an offer or advertising that state and if the 
consumer performed in that state the acts required to enter into the contract; or 
c. If the consumer was induced by the supplier to go to a foreign state for the 
purpose of delivering the order)) . 

،  ١٥٢ون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، مرجع السابق، بند ) د . صالح المنزلاوي ، القان٨٦(
  . ٣١٤ص 

) على صفحة Hyperlink) وقد اعتبرت محكمة التمییز في ولایة ایلینوي أن وجود وصلة زرقاء اللون (٨٧(
بدر، القانون الاستقبال تشیر الى بنود وشروط التعاقد تجعل من ھذه الشروط والبنود واضحة د. بلال عدنان 

  .٣٠٧الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق، ص 
) د. احمد محمد الھواري ، حمایة العاقد الضعیف في القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة ، القاھرة (٨٨
الالكتروني ( دراسة كذلك د. اسامة احمد بدر ، حمایة المستھلك في التعاقد  ١٦٢، ص١٢٥، بند  ١٩٩٥، 

  ٢٢، ص٢٠٠٨مقارنة)، دار الكتاب القانونیة ، مصر ، 
، ٧٩٩) د.احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع ، المرجع السابق، بند ٨٩(

 . ١١١١-١١١٠ص
سة مقارنة ) ، مكتبة ) د. موفق حماد عبد ، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة ( درا٩٠(

 . ٤٤٩السنھوري، منشورات زین الحقوقیة ، بلا سنة طبع، ص 
.  ١٤٥) نافع بحر سلطان الباني ، تنازع القوانین في منازعات التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق ، ص (٩١

المرجع السابق ،  كذلك د. جال محمود الكردي ، تنازع القوانین بشأن المسؤولیة عن سوء استخدام الانترنیت،
 .١١٨ص 



 

 

  )٨٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
د. موفق حماد عبد ، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة ( دراسة مقارنة )، المرجع  (٩٢)

  .٤٥١- ٤٥٠السابق ، ص
) مھند عزمي ابو مغني ، منصور عبدالسلام الصرایرة ، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستھلاك ٩٣(

 .١٣٦١ابع الدولي  ، المرجع السابق ، صالالكتروني ذات الط
، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص ، حمایة المستھلك محمد محمد حسن الحسني ٩٤)(

، ٢٠١٣جامعة القاھرة ،  –الالكتروني في القانون الدولي الخاص ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق 
  . ١٢٨ص

، ١بو العلا النمر ، حمایة المستھلك في العلاقات الخاصة الدولیة ذات الطابع الدولي، ط) د. ابو العلا علي ا٩٥(
 . ٤٣-٤٢دار النھضة العربیة ، القاھرة ، بلا سنة طبع ، ص

، ١٢٦) د. احمد محمد الھواري، حمایة العاقد الضعیف في القانون الدولي الخاص ، المرجع السابق، بند ٩٦(
 . ١٦٣ص 

ن الحسني ، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص ، المرجع السابق، ) محمد محمد حس٩٧(
 .١٢٩ص

، ١٣٢) د. احمد محمد الھواري، حمایة العاقد الضعیف في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، بند ٩٨(
باختیار الاطراف  من التقنین الامریكي الاھلي الثاني على انھ لا یعتد ١٨٧/٢. كذلك نصت المادة ١٧٠ص

للقانون الواجب التطبیق على عقده اذا كان ھذا القانون یتعارض مع السیاسة العامة لولایة معینة لھا مصلحة 
في تطبیق قانونھا وربما تتجسد المصالح الاساسیة للولایات في حمایة الطرف الضعیف في العقد ضد الاستخدام 

مختار من الاطراف اذا نتج عنھ جور على مصالح الطرف الضعیف. التعسفي للطرف القوي ان یستبعد القانون ال
 .٣٠٦-٣٠٥د. بلال عدنان بدر ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ، المرجع السابق ، ص

) د. محمد ابراھیم علي محمد ، القواعѧد الدولیѧة الامѧرة ( دراسѧة فѧي امكانیѧة تقلѧیص الѧدور الѧذي تلعѧب فیѧھ            ٩٩(
تسویة منازعات عقود التجارة الدولیة اما ھیئات التحكیم والقضاء الوطني ) ، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ، 

  .١٠١-١٠٠، ص٢٠٠١
Ainis, seul " l'aspect imperative chaque regle est d' application necessaire son aspect 
permissive peut en revanche etre ecarte " 

ب)  - ١٢٧/٢د ان التقنین الامریكي الثاني الخاص بتنازع القوانین قد اخذ بھذا الضابط في المادة () نج١٠٠(
حیث یرى ضرورة الابقاء على دور الارادة اذا اختار الاطراف القانون الواجب التطبیق على العقد وابطال ھذا 

ویة التي یكون لھا مصلحة مادیة اكبر من الاختیار متى تناقض مع السیاسة الاساسیة والجوھریة للدولة او الاول
) حیث یبطل أي تنازل عن الحمایة المقررة للمستھلك في قانون موطنھ ١٨٨/٢تلك الدولة المختارة وفق المادة( 

في القسم  ٢٠٠١لسنة UCCاو محل اقامتھ المعتادة وھو المبدأ الذي اخذ بھ القانون التجاري الامریكي الموحد 
)٣٠١/١C الى ضرورة ان لا یترتب على تطبیق القانون المختار من قبل الاطراف حرمان ) حیث یشیر

  المستھلك من الحمایة التي یقررھا لھ قانونھ .
وھو ما تقرره المحاكم الامریكیة حیث تشیر في الكثیر من احكامھ الى ان على القاضي المعروض علیھ النزاع 

وعیة والتحقق من مدى تحقیقھ لمصالح المستھلك من فحص عنصر الاختیار من الناحیة الاجرائیة والموض
عدمھ مما یعني ان تطبیق القانون مرھون بمدى تقدیمھ للحمایة الافضل للمستھلك فاذا وجد القاضي انھ یحقق 
تلك الحمایة طبقھ والا رجع لتطبیق قانون موطن المستھلك والذي یمثل الحد الادنى للحمایة وھو ما یؤكد ان 

كي یاخذ بمبدأ الاسناد الى القانون الاكثر حمایة للمستھلك .محمد محمد حسن الحسني، حمایة القضاء الامری
  .  ١٣١المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص

جع كترونیة ( دراسة مقارنة ) ، المر) د. موفق حماد عبد ، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الال١٠١(
  .٤٥٧لسابق، صا

  المصادر والقوانین
  اولا . الكتب القانونیة :

. د. ابراھیم بن احمد بن سعید زمزمي ، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة الالكترونیة ،  ١
  م.٢٠٠٩(دراسة مقارنة )، دار النھضة العربیة، القاھر،  



 

 

  )٨٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
، دار ١مستھلك في العلاقات الخاصة الدولیة ذات الطابع الدولي، ط. د. ابو العلا علي ابو العلا النمر ، حمایة ال ٢

  النھضة العربیة ، القاھرة ، بلا سنة طبع.
، دار النھضة  ١. د. احمد عبد الكریم سلامة القانون الدولي الخاص النوعي، الالكتروني، السیاحي، البیئي، ط٣

  العربیة ، القاھرة ، بلا سنة طبع .
، مكتبة الجلاء ١یم سلامة ، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع ( اصولا ومنھجا) ، ط. د. احمد عبدالكر ٤

  الجدیدة ، المنصورة، بلا سنة طبع .
، دار ١البیئي ) ، ط  –السیاحي  –د. أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي ( الالكتروني  . . ٥

 سنة طبع. النھضة العربیة ، القاھرة ، بلا 
. د. احمد محمد الھواري ، حمایة العاقد الضعیف في القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٦ 

  م. ١٩٩٥
. اسامة احمد بدر، حمایة المستھلك للتعاقد الالكتروني ( دراسة مقارنة ) ، دار الكتب القانونیة ، مصر ،  ٧

 م.٢٠٠٨
حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني ( دراسة مقارنة)، دار الكتاب القانونیة ، مصر . د. اسامة احمد بدر ، .  ٨

  م.٢٠٠٨، 
امیر فرج یوسف ، عالمیة التجارة الالكترونیة وعقودھا واسالیب مكافحة الغش التجاري الالكتروني، المكتب .  ٩

   م.٢٠٠٩الجامعي الحدیث، 
، دار الثقافة للنشر   ٢ي للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت ، ط. . بشار  محمود رومین ، الاطار القانون١٠

  م.٢٠١٠والتوزیع ، عمان ، 
، مكتبة بدران الحقوقیة ،  ١. د. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، ط١١ 

  م.٢٠١٧صیدا ، 
، دار الفكر  ١ة في منازعات عقود التجارة الدولیة ، ط. د. . د. بلاق محمد، قواعد التنازع والقواعد المادی ١٢

  م . ٢٠١٥الجامعي ،الاسكندریة ، 
. خالد عبد الفتاح محمد خلیل، مشكلات انفاذ وتنازع قوانین الملكیة الفكریة ( دراسة مقارنة ) ، دار الجامعة ١٣

  م٢٠١٧الجدید ، الاسكندریة ، 
،  ١الاجتماعیة(ماھیة مواقع التواصل الاجتماعي وابعادھا) ، ط خالد غسان یوسف المقدادي، ثورة الشبكات .١٤

  م.٢٠١٣دار النفائس ، عمان ، 
، دار النھضة  ١د. جمال محمود الكردي ، تنازع القوانین بشأن المسؤولیة عن سوء استخدام الإنترنت ، ط. ١٥

  م.٢٠٠٧العربیة ، القاھرة ، 
روني المبرم عبر الانترنیت( مع التركیز على عقد البیع الدولي . د. حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكت١٦

 م٢٠١٢، دار الثقافة ، عمان ،  ١للبضائع ) ، ط
. د. سلطان عبد االله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، (دراسة قانونیة ١٧

  م .٢٠١٠،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ١مقارنة )، ط
.د. عبد الحمید الدسیطي عبد الحمید ، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج ( دراسة  ١٨ 

 م.٢٠١٠مقارنة )، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
ار . د. عبد الفتاح محمود كیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنیت، د ١٩

  . م٢٠١٢الجامعة الجدید للنشر ، الاسكندریة ، 
د. عبد الباسط محمد و د. غسان رباح  ،تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المعاملات التجاریة  . ٢٠

  م.٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ١الالكترونیة ، ( دراسة مقارنة ) ، ط 
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١ایة المستھلك ( دراسة مقارنة ) ، طد. عبد المنعم موسى ابراھیم ، حم.  ٢١

  م.٢٠٠٧بیروت ، 
 ٣د. صفوان حمزة ابراھیم عیسى الھواري، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة( دراسة مقارنة )، ط . ٢٢

  م ٢٠١٦، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
، مكتبة زین الحقوقیة  ١عد الإسناد في عقود التجارة الإلكترونیة،  ط. طھ كاظم حسن المولى ، تطویع قوا٢٣

  م.٢٠١٨الادبیة ، البقاع ، 
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، دار النھضة العربیة  ١فتحي شمس الدین، شبكات التواصل الاجتماعي والتحول الدیمقراطي في مصر ، ط.  ٢٤

  م .٢٠١٢، القاھرة ، 
، دار الثقافة للنشر ١اقد الالكتروني ( دراسة مقارنة ) ، ط. عبد االله ذیب محمود ، حمایة المستھلك في التع ٢٥

  م.  ٢٠١٢والتوزیع ، عمان ، 
–مركز الاجانب  –الموطن  –. د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ( الجنسیة ٢٦

  م.٢٠١٨، دار السنھوري ، بیروت ، الاختصاص القضائي الدولي )  –التنازع الدولي للقوانین 
. د. عبد الفتاح محمود الكیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنیت، دار  ٢٧ 

  م.٢٠١١الجامعة الجدید للنشر، 
. د. عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الالكترونیة في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر  ٢٨

  م.٢٠٠٦ر الفكر الجامعي، الاسكندریة، والانترنت ، دا
. د. صفاء فتوح جمعة ، قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمنازعات الدولیة المبرمجة عبر شبكة  ٢٩

 .م٢٠١٩، المركز القومي للاصدارات الحقوقیة ، القاھرة ،  ١المعلومات الدولیة ، ط
عقود التجارة الالكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة، د.  صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على  . ٣٠

  م.٢٠٠٨الاسكندریة ،
، المركز القانوني   ١د. ماھر ابراھیم قنبر العزاوي، تنازع القوانین في عقد التأمین ( دراسة مقارنة ) ، ط.  ٣٢

  .م٢٠١٨للاصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
(دراسة مقارنة ) ، منشورات  الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، . د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین ٣٣

  م.٢٠١٧
. د. محمد ابراھیم علي محمد ، القواعد الدولیة الامرة ( دراسة في امكانیة تقلیص الدور الذي تلعب فیھ تسویة ٣٤

دریة منازعات عقود التجارة الدولیة اما ھیئات التحكیم والقضاء الوطني ) ، دار الفكر الجامعي، الاسكن
                          م. ٢٠٠١،

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  ٢. د. محمد ابراھیم ابو الھیجاء، عقود التجارة الالكترونیة .....، ط ٣٥
  م .٢٠١١

، دار الثقافة ٢. محمود عبد االله الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنیت ( دراسة مقارنة ) ، ط ٣٦
  م٢٠١١لنشر والتوزیع ، عمان ، ل

.د. محمود محمد یاقوت، حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي بین النظریة والتطبیق، دراسة  ٣٧
  م.٢٠٠٤تحلیلیة، ومقارنة في ضوء الاتجاھات الحدیثة، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، 

عقود التجارة الالكترونیة ( دراسة مقارنة) ، مكتبة  . د. موفق حماد عبد ، الحمایة المدنیة للمستھلك في٣٨
  السنھوري، منشورات زین الحقوقیة ، بلا سنة طبع.

. د. ھشام علي صادق، عقود التجارة الدولیة (دراسة تحلیلیة .....) ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندریة ، ٣٩
  م ،٢٠٠٧

لى العقود التجاریة الدولیة ،منشاة المعارف ، الاسكندریة ، . د.  ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق ع ٤٠
  م. ١٩٩٥

، دار ١د. نبیل زید مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي الخاص، ط ٤١
  م.٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، 

  ثانیا. الرسائل والاطاریح :
الحسن لیلى ، حمایة المستھلك الالكتروني ، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة عبدالرحمان . امادالو سھام ،  ١

  م.٢٠١٣بجایة ،  –میرة 
. محمد عبد العزیز جبر، القانون الواجب التطبیق على عقود خدمات المعلومات الالكترونیة، اطروحة دكتوراه  ٢

  .٢٠١٨جامعة عین شمس ، -مقدمة الى كلیة الحقوق
، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص ، حمایة المستھلك محمد حسن الحسني . محمد٣

م ٢٠١٣جامعة القاھرة ،  –الالكتروني في القانون الدولي الخاص ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق 
.  
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ة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة . نافع بحر سلطان الباني ، تنازع القوانین في منازعات التجارة الإلكترونی ٤

  م٢٠٠٤جامعة بغداد ،  –القانون 
  ثالثا . البحوث القانونیة :

ابراھیم محمود مھنا، د. زالینا زكریا ، د. عبدالرحمن المخلافي ، مبررات حمایة المستھلك في التجارة   .١
  .٢٠١٩، ٢، العدد٣، المجلد٣الالكترونیة ، مجلة جامعة تكریت للحقوق، سنة 

سالم محمد عبود، حمایة المستھلك في عقود التسوق الالكتروني ( دراسة مقارنة) ، بحث مقدم الى المجلة   .٢
  .٢٠١٥، ١، العدد ٧العراقیة ، جامعة بغداد، المجلد 

د. رعد ھاشم امین التمیمي ، د . رعد عداي  حسین المسعودي ، العدول عن عقود الاستھلاك ، الحمایة   .٣
، بحث  ٢٠١١ي قانون حمایة المستھلك العراقي : دراسة في ضوء التوجیھ الاوربي لعام المفقودة للمستھلك ف

 . ٢٠١٩،  ٤، العدد  ٢١ن ، المجلد جامعة النھری -مقدم الى مجلة كلیة الحقوق 
   ت.د. زیاد خلیف العنزي ، القانون الواجب التطبیق في القانون الاماراتي، بحث على الإنترن   .٤

https://www.uvcitral.org/uncitral/ar/uncitral-texts/electronic-commerce.html 
مھند عزمي ابو مغلي ، منصور عبد السلام الصرایرة ، القانون الواجب التطبیق على عقود الاستھلاك   .٥

، العدد  ٤١الاردنیة ، المجلد الجامعة –الالكترونیة ذات الطابع الدولي ، بحث مقدم الى كلیة الشریعة والقانون 
٢٠١٢،  ٢ ،  

زانا اسماعیل عزیز ،القاتون الواجب التطبیق على عقد البیع  بالمزاد العلني الالكتروني الدولي (دراسة    .٦
 ord/93https://search.mandumah.com/Rec  مقارنة )، بحث على الانترنت.

  رابعا . القوانین والاتفاقیات الدولیة :  
  . م المعدل١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم (.  ١
  م.١٩٤٨) لسنة ١٣١. القانون المدني المصري رقم ( ٢
  م.١٩٧٦) لسنة ٤٨.  القانون المدني الاردني رقم ( ٣
  م .١٩٨٥) لسنة ٥. القانون المدني لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم (٤
  م .٢٠١٠) لسنة ١. قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ( ٥
  م.٢٠٠٦لسنة  ٦٧. قانون حمایة المستھلك المصري رقم  ٦
  ٢٠٠١لسنة UCC. القانون التجاري الامریكي الموحد  ٧
  . والمتعلق بالتجارة الالكترونیة المستھلك ٢٠٠٠) لسنة  ٣١. التوجیھ الاوروبي رقم( ٨
  . م الخاصة بالبیوع الدولیة للمنقولات الدولیة١٩٦٤م والنافذة عام ١٩٥٥تفاقیة لاھاي لعام . ا ٩

   م والمتعلقة بحریة اختیار القانون الذي یحكم عقود التجارة الدولیة.٢٠١٥. اتفاقیة لاھاي لعام  ١٠
  م. ٢٠٠٨ م  والتي تم استبدالھا بتنظیم روما لعام١٩/٦/١٩٨٠. اتفاقیة روما الموقعة في  ١١
  م.١٩٣٧) لسنة ١٤. قانون لصق اللفاف (باندرول) على البضائع العراقي رقم (١٢
  م.١٩٨٧سویسري لسنة . القانون الدولي الخاص ال١٣
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